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 اللجنة السادسة
 ن ي للجلسة الخامسة والعشر محضر موجز  

  15:00، الساهة 2021تشريت الثااي/اوممبر  3الأربعاو المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم 
. كروتوليتي )اائبة الرئيسة( ةالسيد  ةالرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ليتواايا )  .

. آل ثااي   ة السيد   ثم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( قطر )  ..
 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثااية والسبعيت  82البند  

 مت جدول الأهمال  تقرير اللجنة اللاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة 84البند  
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غيـا  الســــــــــــــيـدة آل ثـااي )قطر(، تولـ  الرئـاســـــــــــــــة اـائبـة مي   
 الرئيسة، السيدة كروتوليتي )ليتواايا(.

 15:05امتتح  الجلسة الساهة  
 

من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  مما     82البند   
 (A/76/10)  )تاب ( دوررها الثااية والسبعين  

  ده  اللجنة إل  مواصلة اظرها مي الفصليت الساب  الرئيسة - 1
الــــدولي هت إهمــــال دور  لجنــــة القــــااون  تقرير  الثــــاايــــة  والثــــامت مت  ت ــــا 

 (.A/76/10والسبعيت )

)الكاميرون(  قال إن ومد بلده غير ســـــــــعيد لأا    السددددددي  اياا  - 2
ــة   هل  الرغم مت ترتيب  م  الأمااة إن فدلي ببياا  مي الجلســـــــة اللامســـــ
ــة ال رابعـة  والعشــــــــــــــريت للجنـة، مقـد إهطيـ  لـ  الكلمـة قر  ا ـا ـة الجلســــــــــــ

والعشريت، ولم فتمّ ت مت إكمال بياا  لأن الجلسة استغرق  وقتا طويلا. 
 وهذا الوض  كان مزهجا ل  وللمترجميت الشفوييت هل  رد سواو. 

المبادئ ”وقال، اســــــــــــتكماف لتعليقاة ومد بلده هل  موضــــــــــــو   - 3
ــريت،  “العامة للقااون  ــة الرابعة والعشــ ، التي بدإ مي الإدفو ب ا مي الجلســ

الوثيقــــــة   مي  المبيت  النحو  الكــــــاميرون  A/C.6/76/SR.24هل   إن   ،
 1، الوارد مي الفقرة  “الأمم المتمـداـة”تـدهو إل  التللي هت مصــــــــــــــطل   

ســــــــاســــــــي لمح مة العدل الدولية. غير مت النظام الأ  38)ج( مت المادة 
تؤيد اقتراح المقرر اللاص الذي فدهو إل  اســـــــتلدام مصـــــــطل   إا ا ف

(، الوارد مي  ”l’ensemble des nations“)بالفراسـية    “”جماهة الأمم
مت الع ـــد الـــدولي اللـــاص بـــالحقوق المـــدايـــة   15 المـــادةمت    2الفقرة  

)بالفراســـية،  “جماهة الدول”والســـياســـية. ويقترح ومد بلده اســـتلدام  بارة  
“l’ensemble des États” ل ا دفلة    “إمة”( بدف مت ذلك، لأن كلمة

اجتمـا يـة وروريـة هـاليـة تشــــــــــــــير إل  الشــــــــــــــعور بـافاتمـاو إل  الجمـاهة  
رغبة شـعب ما مي اليي  معا، وهو إمر غير موجود، إو هل  الأقل   إو

لــ  دفلــة    “ولــةالــد”غير مورــد. ومت النــاريــة الأبرو، فبــدو إن مف وم  
قااواية مقبولة بوج  إهم، لأا   شــــمل إكثر الحافة تعقيدا ويع س افس 
الواق  هبر الصــــــــــــــيت اللغويــة الملتلفــة للنف. وهلاوة هل  ذلــك، مــ ن  

 مت النظام الأساسي تشير إل  الدول وتنطبق هلي ا. 38المادة 

وإشــار إل  مشــاري  افســتنتاجاة المقتررة مت المقرر اللاص   - 4
(، مقــال  A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741تقريره الثــااي )  مي
ــتنتاج   فيما ــترك بيت النظم  5فتعلق بمشــــرو  افســ )تحدفد وجود مبدإ مشــ

القااواية الرئيســية مي العالم( إن ومد بلده فؤيد الرإي القائل بها  ليس مت 
إل  إســاليب وتقنياة القااون المقارن مي   1الضــروري الإشــارة مي الفقرة  

ــك، فنبغي التركيز ه ــدف مت ذلـ ــةك وبـ ــة الوطنيـ ــااوايـ ــل النظم القـ ل  تحليـ
ــية التي قد تشـــــترك مي ا تلك النظم. وهلاوة هل  ذلك،  ــاســـ المفاهيم الأســـ

لتحدفد اطاق    “الأســــــــــر القااواية”م ن ومد بلده ف فؤيد اســــــــــتلدام مف وم 
. وف  شــــــــــــــ ـل التمثيـل  2التحليـل المقـارن المنصــــــــــــــوص هليـ  مي الفقرة  

رة  الجغرامي وف اللغة مييارا كافيا لإســـــــناد الممارســـــــاة القااواية إل  إســ ـــــ
معينــة. ومت الواضــــــــــــــ  إن للقواايت الوطنيــة دورا تؤد ــ ، ولكن ــا تع س 
ارتياجاة الرجال والنساو دابل ريز معيت، هل  النحو الذي  ملي  مبدإ 

 ”ريثما فوجد مجتم ، فوجد قااون“.

)قراراة المحاكم وال يئاة  8وااتقل إل  مشـــــــــــرو  افســـــــــــتنتاج  - 5
 38)د( مت المادة   1ت مي الفقرة القضــــائية(، مقال إا  بلاما لما هو مبي 

مت النظام الأســـــــــاســـــــــي لمح مة العدل الدولية، م ن القراراة القضـــــــــائية  
ــادر مباشـــرة، لتحدفد المبادئ  ــادر ارتياطية، بل مصـ المحلية ليســـ  مصـ

)الفق (، قال إن ومد  9العامة للقااون. وفيما فتعلق بمشـــــرو  افســـــتنتاج  
ــل إف ترق  قراراة الأمم الم تحــدة وغيرهــا مت ال يئــاة إل  بلــده  فضـــــــــــــ

ــادر افرتياطية لتحدفد المبادئ العامة للقااون، وذلك  مســـــــــــــتوو المصـــــــــــ
لزيادة الصـفاو مي صـياغة هذه القراراة واهتمادها. وكما إشـارة مح مة  

افلتزامـاة المتعلقـة ”العـدل الـدوليـة مي ر م ـا الصــــــــــــــادر مي قضــــــــــــــيـة  
 “ز  السـلاح النووي بالمفاوضـاة المتصـلة بوقس سـباق التسـل  النووي وا 

)جزر مارشــــال ضــــد المملكة المتحدة(، فلزم توبي قدر كبير مت العنا ة 
 بشهن هذه المسهلة.

ــو     السدددددي ا  ارا   اسددددد يلو - 6 المبادئ ”)كوبا(  قال  إن موضـــــ
ذو إهميـة قصــــــــــــــوو للتـدويت التـدريجي للقـااون الـدولي.   “العـامـة للقـااون 

افير إو قواهد إســـــاســـــية  م ت  ويجب إن تكون المبادئ العامة للقااون مع
إن تنطبق هل  العلاقــاة القــااوايــة الــدوليــة. ويجــب إن تع س المبــادئ 

مت ميثاق الأمم المتحدة وإن تعترف ب ا   2المنصـــوص هلي ا مي المادة 
الـــدول، إمـــا مي اظم ـــا القـــااوايـــة المحليـــة إو مي هلاقـــات ـــا الـــدوليـــة. 

قادرة هل  إن تصــــــــــــــب    جـب إن تكون هامة بمـا فيـ  الكفـا ة لتكون   كمـا
مصـــدرا للقااون الدولي. ويجب إن تنب  مت طبيعة القااون الدولي ذات ا،  
مت بلال همليـة إدبـال منطةيـة، دون اشــــــــــــــتراق إثبـاة وجود ســــــــــــــوابق 

هو الحال بالنســــــــبة للعرف. ومت الأهمية بم ان افمتنا  هت إهادة  كما
 تفسير الميثاق مي إي تصور مستقبلي للمبادئ العامة.

ــار إل  موضـــو   السددي  ياانا دي روسددا - 7 ــباايا(  إشـ المبادئ ”)إسـ
، مقال إا  إصـــــــــــــب  مت الواضـــــــــــــ  إن هناك آراو متبافنة  “العامة للقااون 

بشـــــهن الطبيعة القااواية لتلك المبادئ ومضـــــموا ا. ويعتبر ومد بلده هذه 
المبادئ مصــــــدرا رةيةيا للقااون الدولي، متميزا هت المعاهداة والعرف، 

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.24
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
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إن وظيفت ا هي سد الثغراة مي النظام القااواي. ويؤكد الومد مت ويعتقد  
ــه المزدوج للمبــادئ العــامــة للقــااون وهو  الوطني  جــدفــد إ مــااــ  بــالمنشـــــــــــــ
والدولي. واسـتنادا إل  الفئاة الأسـاسـية للنظرية العامة للقااون، ف  م ت  
  اســـــــــتبعاد إم ااية تحدفد المبادئ العامة للقااون التي تشـــــــــ ل  مي إطار
النظام القااواي الدولي، م ما كاا  صــــــعوبة هذا التحدفد مي الممارســــــة  
العملية. ويحيط ومد بلده هلما بهن لجنة القااون الدولي قد ااقشــــــــــ  هذه 
المســــــــــــــــهلــة وقررة بح مـــة افاتظـــار رت  دورت ـــا المقبلـــة فتلـــاذ قرار  
ــهلة وإن تعتمد   ــها ا. ويهمل ومد بلده إن تعود اللجنة إل  هذه المســــــــــ بشــــــــــ

ــتنتاجم ــرو  افســ ــيغت  المقتررة مت المقرر اللاص مي تقريره 7 شــ ، بصــ
 (.A/CN.4/741/Corr.1و  A/CN.4/741الثااي )

إن  وإضــــــــــــاف قائلا إن إســــــــــــباايا تتفق م  المقرر اللاص مي - 8
اقطة افاطلاق لعمل لجنة القااون الدولي بشـــــــهن هذا الموضـــــــو  فنبغي  

ــي لمح مة   38)ج( مت المادة  1إن تكون الفقرة  ــاســــــــــ مت النظام الأســــــــــ
القضـــــــائي وممارســـــــاة الدول. وهي  العدل الدولية، مي ضـــــــوو افجت اد

 principios generales“تررب بقرار اللجنة اســــــــــتلدام مصــــــــــطل   

del derecho”   المبادئ العامة ”المقابل الإســـــبااي لمصـــــطل    بوصـــــف
لأن هذا هو المصـطل  الأكثر اسـتلداما مي الإسـبااية لرشـارة  ،  “للقااون 

 إل  هذه الفئة القااواية.

واســــــــــــــتطرد قـائلا إن ومـد بلـده فتفق م  المقرر اللـاص مي إن  - 9
الذي ، 38)ج( مت المادة  1، الوارد مي الفقرة “الأمم المتمداة”مصــطل   

هفا هلي  الزمت تماما وف فبدو متوامقا م  مبدإ المســــــــــاواة مي الســــــــــيادة، 
ــلة الوارد مي الفقرة  ــة هن  بالمصــــطل  ذي الصــ ــتعاضــ مت  2فنبغي افســ

ــية. وتؤيد   15المادة  ــياســ مت الع د الدولي اللاص بالحقوق المداية والســ
ــتمدة ــباايا قرار لجنة القااون الدولي اســــتلدام المصــــطلحاة المســ مت   إســ

ــاري    ــيت اللغوية المقابلة لمشــــــــ ــيت اللغوية الملتلفة للع د مي الصــــــــ الصــــــــ
افستنتاجاة، رت  هل  الرغم مت إن المصطلحاة تلتلس جميع ا إل  

ما مي الصــيت اللغوية الملتلفة. ويبدو إن قرارها باســتلدام مصــطل    رد
“comunidad internacional”    المجتم  الـــدولي( مي النســــــــــــــلـــة(

، الذي 2( مت شــرح مشــرو  افســتنتاج 3ي . ومي الفقرة )الإســبااية صــح
ــطلحاة   ــهن معن  المصــ ــيحا كافيا بشــ اهتمدت  مؤقتا، قدم  اللجنة توضــ
الجدفدة المســــــــــتلدمة، مما  حول دون ردوس إي التباع قد فنشــــــــــه هت 

 افبتلاماة المصطلحية بيت ملتلس الصيت اللغوية.

  174ما ورد مي الفقرة   وتاب  كلام  قائلا إن ومد بلده فتفق م  - 10
ــو   A/76/10مت تقرير لجنة القااون الدولي ) فنبغي  ”( مت إن الموضــــــــــ

إن فتناول الطاب  القااواي للمبادئ العامة للقااون باهتبارها إرد مصـادر 

ولي القـااون الـدولي واطـاق ـا ووظـائف ـا وهلاقت ـا بمصـــــــــــــــادر القـااون الـد
ر إســــــباايا إن المقرر “الأبرو، مضــــــلا هت تناول طريقة تحدفدها . ويســــــا

ــو  ــهن تعريض اطاق الموضـــــــــ   اللاص إبذ مي افهتبار اقترارات ا بشـــــــــ
طـاب  المبـادئ العـامـة للقـااون كمصـــــــــــــــدر للقـااون الـدولي، ومنشـــــــــــــــههـا،  

 ووظائف ا، وتحدفدها.

عامة  )تحدفد المبادئ ال  4وفيما فتعلق بمشــــــــــــرو  افســــــــــــتنتاج   - 11
للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة الوطنيـة(، قـال إن ومـد بلـده فؤيـد 
العملية الم واة مت بطوتيت للتهكد مت وجود مبدإ مشــترك للقااون ويرو 

دنيقـــة بمـــا فيـــ  الكفـــا ـــة لتحـــدفـــد    “النظم القـــااوايـــة مي العـــالم”إن  بـــارة  
للـاص تكريس  المبـادئ العـامـة للقـااون. وتؤيـد إســــــــــــــبـاايـا اهتزام المقرر ا

تقريره المقبل لوظائس المبادئ العامة للقااون وهلاقت ا بمصــــادر القااون  
 الدولي الأبرو. 

بلامة الدول مي مســـــؤولية الدولة“، مقال  ”وااتقل إل  موضـــــو   - 12
ــاك  ــة، ف فزال هنـ ــاليـ ــدورة الحـ ــدم المحرل مي الـ ــ  هل  الرغم مت التقـ إاـ

ية كبيرة ما لال  معلقة مي  هشـر مشـرو  مادة بشـهن مسـائل ذاة إهم اثنا
لجنة الصـــــــــياغة. وإثناو النظر مي مشـــــــــاري  المواد هذه، وف ســـــــــيما تلك 
المتعلقـة بـااثـار القـااوايـة للأمعـال غير المشــــــــــــــروهـة دوليـا والجبر، هنـاك  
راجة إل  الحفاظ هل  افتســاق م  المواد المتعلقة بمســؤولية الدول هت 

د بلـده اهتزام المقرر اللـاص  الأمعـال غير المشــــــــــــــروهـة دوليـا. ويؤيـد وم ـ
دراســــــة المســــــائل المتصــــــلة بتعدد الدول الللس المضــــــرورة وكذلك تعدد 

 الدول الللس المسؤولة مي تقريره المقبل.

)إ طاليا(  قال إا  اظرا لندرة ممارســــــاة الدول   السددددي  مي او - 13
ذاة الصـــلة، م ن موضـــو  بلامة الدول مي مســـؤولية الدولة قد ف   ون 
ااضــجا لتدويت القااون الدولي العرمي القائم. وم  ذلك، م ن العمل الذي 
ــاع لمجموهــة مت المبــادئ   إاجز رت  اان  م ت إن  شــــــــــــــ ــل الأســـــــــــــ

ــت  ــهن التوجي ية إو المبادئ إو افسـ ــو . ومت شـ ــهن هذا الموضـ نتاجاة بشـ
دراســـــة هذا الموضـــــو ، كممارســـــة مي مجال التطوير التدريجي للقااون،  
إن تومر إرشاداة مفيدة للدول بشهن البارامتراة المييارية للحلول القائمة 
هل  السـياق والمتفق هلي ا بصـورة متبادلة، والتي كثيرا ما تكون الوسـيلة  

 ئل بلامة الدول. الواقيية الوريدة لحل مسا

وإضـــاف قائلا إا  مثلما فنبغي إن   ون الحال بالنســـبة لجمي   - 14
المواضـــــــــــي  التي تنظر مي ا لجنة القااون الدولي، فنبغي للجنة، مي هذه 
العملية، إن تبيت بوضــــــوح الأر ام التي تمثل القااون الدولي العام القائم 

بلده الن ج الذي اهتمده    وتلك التي ت دف إل  تطويره تدريجيا. ويؤيد ومد
ــابق الـذي  المقرر اللـاص واللجنـة والمتمثـل مي اســــــــــــــتلـدام العمـل الســــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
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اضـــطلع  ب  اللجنة بشـــهن مســـؤولية الدول هت الأمعال غير المشـــروهة 
دوليا وبشـهن بلامة الدول كمصـدر مرجعي رئيسـي ل ا. ويسـتحق المقرر 

مة الدول، اللاص الثناو لنظره مي ممارســــــة الدول مي ملتلس مئاة بلا
مت إجل تحدفد القواهد الناشــــــــــــئة التي تنظم بلامة الدول مي المســــــــــــائل  
المتعلقـة بمســــــــــــــؤوليـة الـدولـة، ولمراهـاتـ  التـامـة ل راو التي إهربـ  هن ـا  
ــاو مي اللجنة. وتؤيد إ طاليا تجنب إي قاهدة هامة هل   الدول الأهضـــــــــ

 إو الللامة التلقائية. “غرار قاهدة ”الصحيفة البيضاو

، مقـال إن ومـد  “المبـادئ العـامـة للقـااون ”وااتقـل إل  موضــــــــــــــو    - 15
بلـــده  حيط هلمـــا بنظر المقرر اللـــاص مي مئتيت مت المبـــادئ العـــامـــة 
للقااون  المبادئ المستمدة مت النظم القااواية الوطنية وتلك التي تبلورة  
مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي. ومت الأهميـة بم ـان إن تحـدد اللجنـة  

ــماة ــيما العوامل التي تميزها هت   الســــــ ــية للفئة الثااية، وف ســــــ ــاســــــ الأســــــ
القــااون الــدولي العرمي وهت القواهــد التي تنظم تشــــــــــــــ يــل الفئــة الثــاايــة. 

فنبغي إن  “ويتفق ومـد بلـده م  اللجنـة مي إن مصــــــــــــــطل  ”جمـاهـة الأمم
ــتلدم مي همل اللجنة بدف مت التعبير الذي هفا هلي  الزمت   الأمم  ” ســـــــــ

 وسينظر ومد بلده مي تقد م تعليقاة بطية مي مررلة فرقة. .“المتمداة

المبادئ العامة  ”)الجزائر(  إشار إل  موضو    السدي  دودد و  - 16
، مقال إن ومد بلده  عتقد إن المبادئ العامة للقااون هي مصـــدر  “للقااون 

ــادر الواردة مي   ــتقل للقااون الدولي، وإا  مي ريت إن قائمة المصـــــــــ مســـــــــ
ــا ســــي لمح مة العدل الدولية ليســــ  هرمية، م ا ا تؤدي دورا  النظام الأســ

مر يا إو تكميليا. واظرا لأهمية الموضــو  بالنســبة لتدويت القااون الدولي 
 وتطويره تدريجيا، م ا  فتطلب دراسة متهاية وتحليلا قااوايا متعمقا.  

وإضــــــــاف قائلا إن ومد بلده  شــــــــج  لذلك لجنة القااون الدولي  - 17
إجراو تحليل مقارن واس  النطاق  شمل المصادر القااواية   هل  مواصلة

الوطنية، بما مي ذلك التشـــــــــــريعاة وقراراة المحاكم الوطنية، م  مراهاة 
بصــوصــياة كل اظام قااواي وتحدفد المبادئ القااواية المشــتركة بين ا.  
ومت الضــــــــــــروري تغطية النظم القااواية الرئيســــــــــــية مي العالم، مت إجل  

المجتم  الــدولي همومــا بمبــدإ مــا معليــا. ولكي  عتبر ضــــــــــــــمــان اهتراف  
المبــدإ القــائم هل  القــااون المحلي مبــدإ هـامـا مت مبــادئ القــااون،  جـب  
ــية مي العالم  إوف التهكد مت إن المبدإ مشـــــترك بيت النظم القااواية الرئيســـ
وإا  قد اقل إل  النظام القااواي الدولي، وهي م مة صـــــيبة إل  رد ما. 

هل ــاو  مي  وبنـــ الواردة  )ل(  إل   )إ(  ــائج  النتـــ ــده  بلـــ ــد  ومـــ ــد  فؤيـــ ــك،  ذلـــ   
( والشــــــــــــــرطيت A/76/10مت تقرير لجنــة القــااون الــدولي )  184 الفقرة

 .185المذكوريت مي الفقرة 

مت  177وإهر  هت سـرور ومد بلده لأا ، كما ذكر مي الفقرة   - 18
تفاق هام دابل لجنة القااون الدولي ومي اللجنة السادسة  التقرير، هناك ا

مصــــــــــــــطل    إن  الفقرة  ”هل   مي  الوارد  ــداــــــة“  المتمــــ مت   1الأمم  )ج( 
ــطل    38 المادة ــاســــــــي لمح مة العدل الدولية هو مصــــــ مت النظام الأســــــ
ــتلدام  هفا ــل اســ ــي ون مت الأمضــ هلي  الزمت وينبغي تجنب . وإكد إا  ســ

مثير للجدل، ومعترف ب  وراســــــ  مي  مصــــــطل  بدفل متفق هلي ، وغير  
القااون الدولي، ويع س الحالة الراهنة للقااون الدولي. وقال إن اللياراة  

ــاطــة    “المجتم  الــدولي للــدول”إو    “المجتم  الــدولي”تشــــــــــــــمــل   إو ببســـــــــــــ
 .“الدول”

ــهن تبلور مئة مت  - 19 ــاف قائلا إن ومد بلده لد   تحفر بشـــــــــ وإضـــــــــ
إطار النظام القااواي الدولي. ممت الواضـــــــــ  المبادئ العامة للقااون مي 

ــاســـــي للمح مة إن المبادئ العامة  ــيرية للنظام الأســـ مت الأهمال التحضـــ
للقااون المنصــــــــــــوص هلي ا مي القااون المحلي هي وردها المدرجة مي  

مت النظام الأســــــــاســــــــي. إما المبادئ العامة  38)ج( مت المادة   1الفقرة 
تبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الموصــــــــــــــومـة تحـ  مئـة المبـادئ التي  
مت التقرير م ي مي الواق  قواهد   211الدولي، والمشــــــــار إلي ا مي الفقرة  

مت قواهد القااون التقليدي إو العرمي. وســـــــــــــي ون مت الأمضـــــــــــــل تجنب 
النظر مي هـذه المبـادئ وذلـك منعـا للللط بيت المبـادئ العـامـة للقـااون،  

الفقرة   مي  المتوب   النحو  المـــــــادة  )ج(    1هل   النظـــــــام    38مت  مت 
ــادر الأبرو للقااون الدولي. ويشـــاطر ومد بلده بع   ــاســـي، والمصـ الأسـ
ــاو الشــــــواغل التي إهرب  هن ا، والمذكورة مي الفقرة    179الدول الأهضــــ

مت تقرير اللجنة،    187مت التقرير، ويتفق م  الرإي، المذكور مي الفقرة 
ــتنتاجاة إف وهو هدم وجود ممارســــــة كافية إو قاطعة للت  وصــــــل إل  اســــ

 بشهن هذه الفئة.

وقال إن ومد بلده فؤيد اقتراح المقرر اللاص، المشــار إلي  مي   - 20
مت التقرير، بــهن تقــدم اللجنــة مي ا ــا ــة همل ــا ببليوغرافيــا    190الفقرة  

ــير إلي ا. ويهمل ومد  ــية التي إشــ ــاة الرئيســ ــعة النطاق للدراســ تمثيلية واســ
ح ليشـــــمل جمي  المواضـــــي  التي تنظر مي ا بلده إن فوســـــَّ  اطاق افقترا

اللجنة، لأن ذلك ســيســاهد هل  ضــمان مصــدانية وشــفافية همل اللجنة.  
ويهمل إ ضـا إن فواصـل المقرر اللاص العمل هل  تعريض مصـطلحاة  

المبــادئ العــامــة للقــااون ”و    “القواهــد العــامــة للقــااون الــدولي”مت قبيــل  
، وإن   ون هناك تمييز  “الدوليالمبادئ الأســــــاســــــية للقااون  ”و   “الدولي

بيت المبادئ كمصــــــدر للقااون والمبادئ بوصــــــف ا مئة مر ية مت القااون  
 العرمي إو التعاهدي.
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بلامة الدول مي مســــؤولية الدولة“، مقال إا  ”وتناول موضــــو   - 21
ــادة   ــامـــة المبينـــة مي المـ ــاهـــدة العـ ــده فؤيـــد القـ مت   6مي ريت إن ومـــد بلـ

اقت  التي  المواد  ــااي  مشـــــــــــــــــــاري   الثــــ تقريره  مي  اللــــــاص  المقرر  ــا  رر ــــ
(A/CN.4/719  وهي إن المســــــــــــــؤوليـة ف تنقـل مت ريـ  المبـدإ إل ،)

الدولة الللس إذا ظل  الدولة الســـلس قائمة، م ن هذه القاهدة لت تحظ   
هم المحدود جدا  بقبول إو اهتمام واسـ  النطاق مت الدول الأهضـاو. مالد

للمعاهداة المتعلقة بالللامة فبيّت إن وضــــــــ  مشــــــــاري  مواد قد ف   ون  
إاج  طريقة تؤثر ب ا لجنة القااون الدولي هل  الممارســة مي المســتقبل. 
ــلة تجعل همل  ــاة الدول ذاة الصــــــ وهلاوة هل  ذلك، م ن ادرة ممارســــــ

جربة تبيت اللجنة بشهن هذا الموضو  صيبا بش ل باص. والواق  إن الت 
إن الـدول تميـل إل  رـل المســـــــــــــــائـل المتعلقـة بـالمســــــــــــــؤوليـة هت طريق  
التفاوض، مما  شــير إل  إا  ليســ  هناك راجة تذكر إل  قواهد محددة  
ــهلة. ولذلك فنبغي للجنة إن تنظر مي إهطاو اتائج   ــلفا بشـــهن هذه المسـ سـ

 إهمال ا ش لا ملتلفا، مثل افستنتاجاة الموجزة.

)النيجر(  إشـــــــــار إل  موضـــــــــو     و سددددددليمادالسددددددي  يارا سدددددد - 22
ــاري   بلامة” ــؤولية الدولة“، مقال إن ومد بلده فررب بمشــــــ الدول مي مســــــ

اللـــــاص  للمقرر  الراب   التقرير  مي  المقتررـــــة  ــدة  ــدفـــ الجـــ اللمس  المواد 
(A/CN.4/743  وب دراج إر ـام جدفدة تكمـل افتفـانيـاة )  الدوليـة القـائمة

والعرف الدولي، و ن كاا  هناك راجة إل  تعريض بع  المصـطلحاة  
بمزيد مت الوضـــــــوح. ويررب ومد بلده بالتوضـــــــيحاة التي قدم ا المقرر 

مت تقرير لجنـة القـااون الـدولي   129اللـاص، كمـا هي مبينـة مي الفقرة  
(A/76/10 ب ،) الرد(، الذي فتماشــ  م  المواد   16شــهن مشــرو  المادة(

المتعلقة بمســــــؤولية الدول هت الأمعال غير المشــــــروهة دوليا، ومشــــــرو  
)التعوي (، الذي  ســــــترشــــــد بتحليل للممارســــــة، بما مي ذلك  17المادة 

ــدة  المتحــ ــة الأمم  لحقوق الإاســـــــــــــــــان ولجنــ ــة  ــة الأوروبيــ قراراة المح مــ
ممارســـــــة المحاكم الإقليمية الأبرو، مثل للتعويضـــــــاة. وينبغي دراســـــــة  

المح مة الأمريةية لحقوق الإاســـــــــان والشـــــــــعو ، مي مســـــــــائل التعوي  
 .17والإشارة إلي ا مي العمل المتعلق بمشرو  المادة 

وإضــــــــــــــــاف قـــائلا إاـــ  كمـــا هو مبيت مي تقرير لجنـــة القـــااون  - 23
(، شـها  )تهكيداة وضـماااة هدم التكرار  19الدولي، م ن مشـرو  المادة 

شــــهن مشــــاري  المواد الأبرو، مشــــرو  مرهي بطبيعت ، ويم ت إن تكون  
إر ام  موضـــــــو  تفاوض وتطبيق مي المســـــــتقبل بموجب اتفاقاة ثنائية 
ومتعـددة إطراف بيت الـدول. ويتطل  ومـد بلـده إل  همـل المقرر اللـاص 
مي المســـــتقبل بشـــــهن المســـــائل المتصـــــلة بتعدد الدول الللس المضـــــرورة  

 تعدد الدول المسؤولة.وكذلك ب 

وإردف قائلا إن ومد بلده فدهو إل  إجراو مزيد مت المناقشـــاة   - 24
،  “ بشــــــــــــهن القاهدة العامة لعدم الللامة، وقاهدة ”الصــــــــــــحيفة البيضــــــــــــاو
والللامة التلقائية، بغية التوصل إل  م م مشترك وتوامق مي ااراو بشهن 

مي هذه المســائل   مشــاري  المواد ذاة الصــلة. ومت شــهن مواصــلة النظر
للدول    “اقل المســـؤولية”إن تتي  إ ضـــا مرصـــة لتحســـيت شـــرح الفرق بيت  

ــئة هت المســــــــؤولية” و للدول. ويبدو مت   “اقل الحقوق وافلتزاماة الناشــــــ
مت تقرير اللجنة إن مسهلة اقل افلتزاماة ف تتسق م  شرق    140الفقرة  

ية الدول هت مت المواد المتعلقة بمســـــــــؤول 2الإســـــــــناد بمقتضـــــــــ  المادة 
 الأمعال غير المشروهة دوليا. 

واستطرد قائلا إا  فنبغي للجنة إن تواصل دراسة هذه المسهلة،   - 25
بالنظر إل  الشــــــــــواغل المعر  هن ا مي هذا الصــــــــــدد. ويررب ومد بلده 
بافقتراح الداهي إل  إضـــــــــــامة مشـــــــــــرو  مادة فتعلق بهي رق مي الجبر 

لوف ة الدولة المضـرورة، باصـة وإن   ون مسـتحقا للأمراد اللاضـعيت  قد
هذه المسهلة تتعلق بم امحة الإملاة مت العقا  ورما ة رقوق الإاسان. 
ــؤولية الدول هت الأمعال غير المشــــــروهة  وري  إن المواد المتعلقة بمســــ
ــهلة، م ا    ــلة مت المســــ دوليا غير كافية لتغطية جمي  الجوااب ذاة الصــــ

ــد الثغرا ــتكمال ا مت إجل ســ ــيلزم اســ ــلة،  ســ ة مي تدويت القواهد ذاة الصــ
ــاو اللجنة   ــلة التي إهر  هن ا بع  إهضـ ــواغل ذاة الصـ م  مراهاة الشـ

 ورهنا بموامقة الدول الأهضاو.

مقال إن جمي  ، “المبادئ العامة للقااون ”وااتقل إل  موضــــــــو    - 26
مصــــــــــــــادر القـااون الـدولي، بمـا مي ذلـك المبـادئ العـامـة للقـااون، م مـة 

العدل. ويعتقد ومد بلده إن الموضـــــــــــو  فنبغي إن  شـــــــــــمل الطاب  لإقامة  
القااواي للمبادئ العامة للقااون بوصــــــف ا إرد مصــــــادر القااون الدولي، 
واطاق ا، ووظائف ا، وهلاقت ا بالمصــادر الأبرو للقااون الدولي، وكذلك 
ــتمدة مت النظم القااواية   ــلو  تحدفدها. ويم ت للمبادئ العامة المســــــ إســــــ

ة وتلـك المتبلورة مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي إو الإقليمي إن الوطني ـ
تومر الأســــــــــــــاع لتحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون، وف ســــــــــــــيمـا افهتراف  
بالمفاهيم الأساسية المشتركة بيت هذه النظم. ويصدق الشيو افس  هل  
ــادر افرتيـاطيـة لتحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون ويـدهو ومـد بلـده  المصــــــــــــ

ــر  إهضـــا و اللجنة إل  التوصـــل إل  اتفاق بشـــهن النظر مي اهتراف الأسـ
ــية بمبدإ ما إو افهتراف ب ذا المبدإ مي القواايت الوطنية  القااواية الرئيســــ

 دابل هذه الأسر.

الأمم  ”وواصـــــل كلام  قائلا إن ومد بلده فؤيد تجنب مصـــــطل   - 27
ــاســــــي  مت الن  38)ج( مت المادة  1المتمداة“، الوارد مي الفقرة  ظام الأســــ

، “لمح مة العدل الدولية، وإن تاستلدم بدف مت ذلك  بارة ”جماهة الأمم

https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/76/10
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مت الع ــد الــدولي اللــاص بــالحقوق    15مت المــادة    2الواردة مي الفقرة  
ــية، إو مصــــــــطل  آبر، مثل  ــياســــــ   “المجتم  الدولي للدول ”المداية والســــــ

ــاو.  هل  النحو الذي توامق هلي  الدول  ،“مجتم  الدول ك ل” إو الأهضـ
ــادئ   ــل المبـ ــا فتعلق بنقـ ــة فيمـ ــافنـ وهل  الرغم مت الإهرا  هت آراو متبـ
العــامــة للقــااون إل  النظــام القــااواي الــدولي، فررــب ومــد بلــده بــالموامقــة 

ــتنتاج   ــرو  افســــــ ، هل  النحو 6هل  ميياري اقل مبدإ الواردفت مي مشــــــ
( ــااي  الثــــ تقريره  مي  ــاص  اللــــ المقرر  ــ   اقتررــــ ــذي    A/CN.4/741الــــ

(، وهمــا إن   ون المبــدإ متفقــا م  المبــادئ  A/CN.4/741/Corr.1 و
ــية للقااون الدولي، وإا  توامرة الظروف اللالمة لتطبيق  هل   ــاســــــ الأســــــ

 ي الدولي. النحو الملائم مي النظام القااوا 

)جم ورية إفران الإســـلامية(  إشـــار    السددي  يسدديادأ دوريمااأ - 28
إل  موضـو  المبادئ العامة للقااون ومشـاري  افسـتنتاجاة التي اقترر ا 

( ــي  ــااـــــ ــثـــــ الـــــ ــره  ــريـــــ ــقـــــ تـــــ ــي  مـــــ ــاص  ــلـــــ الـــــ ــرر  ــقـــــ ــمـــــ   A/CN.4/741الـــــ
(، مقـال إن ومـد بلـده فؤيـد إر ـام مشـــــــــــــــاري  A/CN.4/741/Corr.1 و

)تحدفد المبادئ العامة للقااون المســـــــــــــتمدة مت النظم   4افســـــــــــــتنتاجاة 
)تقرير وجود مبدإ مشــــــــــــترك بيت النظم القااواية   5القااواية الوطنية(، و 

ــالم(، و   ــااواي  )التثبـــ  مت النقـــل إ  6الرئيســــــــــــــيـــة مي العـ ــام القـ ل  النظـ
ــاهــد هل  تحــدفــد المبــادئ العــامــة للقــااون ومقــا  الــدولي(، ممــا ســــــــــــــيســـــــــــــ

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية.  38)ج( مت المادة  1 للفقرة

قــال إن ومــد بلــده فتفق ،  “النظم القــااوايــة”وفيمــا فتعلق بمف وم   - 29
م  المقرر اللــاص مي إن المبــادئ العــامـة للقــااون المشـــــــــــــــار إلي ــا مي  

ــادة    1 الفقرة المــ التي   38)ج( مت  ــادئ  المبــ ــا  إا ــ تف م هل   إن  فنبغي 
اهترم  ب ا الدول. غير إن وجود هملية شــــــــــاملة لتحدفد المبادئ العامة 

مان تمثيل متوالن  للقااون وافهتراف ب ا إمر بالت الأهمية، مت إجل ض ـــ
لجمي  النظم القااواية. وقد بين  الأهمال التحضــــيرية للنظام الأســــاســــي  
للمح مـة الـدائمـة للعـدل الـدولي إن القبول الكـامـل مت جـااـب جمي  الـدول  
قد اهتبر شـــــــــــــرطا ضـــــــــــــروريا لظ ور مبدإ هام للقااون. وإهادة مح مة  

ضـــــــــية الجرف  العدل الدولية تهكيد هذا المبدإ مي ر م ا الصـــــــــادر مي ق
القاري لبحر الشـمال، مشـيرة إل  إا   م ت افهتراف بمبدإ ما كمبدإ هام 

 .“دبل مي جمي  النظم القااواية”مت مبادئ القااون هندما   ون قد 

وإضاف قائلا إا  هلاوة هل  ذلك، وكما هو مذكور مي تقرير   - 30
  1966المقرر اللاص، فرظ  المح مة، مي ر م ا الصـــادر مي هام  

ــية  م ــبة  المررلة الثااية مي جنو  غر  إمريةياي قضــــــ ، إن دهوو الحســــــ
تكون معرومـة لبع  النظم القـااوايـة البلـد ـة، ولكت ف  م ت اهتبـارهـا   قـد

)ج( مت  1مبـدإ هـامـا مت مبـادئ القـااون بـالمعن  المقصــــــــــــــود مي الفقرة 

ــاســــــــــــــي، لأا ـا لم تكت معترمـا ب ـا بمـا فيـ    38المـادة  مت اظـام ـا الأســــــــــــ
مي النظم القااواية الوطنية مي ذلك الوق . ومت ثم، م ن اهتراف   الكفا ة

مجموهة معينة مت الدول ف   في لنشــــــــوو مبدإ هام مت مبادئ القااون.  
ولذلك، م ن ومد بلده ف فتفق م  المقرر اللاص مي إن افهتقاد بالإلزام 

 ليس ضروريا لنشوو مبدإ مت المبادئ العامة للقااون.  

ــي وتاب  كلا - 31 م  قائلا إن لجنة القااون الدولي فنبغي إن تمضـــــــــ
ــتنتاج   )تحدفد المبادئ العامة للقااون   7بحذر فيما فتعلق بمشــــــرو  افســــ

المتبلورة مي إطار النظام القااواي الدولي(. ممت المم ت إن  اســــتنتج مت 
الأهمال التحضـــيرية للنظام الأســـاســـي للمح مة الدائمة للعدل الدولي إن 

ئ العـامـة للقـااون فنحصــــــــــــــر مي المبـادئ التي تبلورة مي  مف وم المبـاد
ضـوو تجار  النظم القااواية الملتلفة. ولذلك م ن ومد بلده غير مقتن  بهن 
هذه المبادئ إو القواهد تشــــــــ ل مئة مت المبادئ العامة للقااون بمقتضـــــــــ   

سـيما وإا ا هادة  مت النظام الأسـاسـي لمح مة العدل الدولية، ف   38المادة 
، م ن نشــــــه مت بلال تطوير القااون الدولي العرمي. ومي هذا الصــــــدد ما ت 

إهلان مبــادئ القــااون الــدولي المتعلقــة بــالعلاقــاة الود ــة والتعــاون بيت  
الدول ومقاً لميثاق الأمم المتحدة فومر بالفعل للدول مبادئ هامة تشـ ل   
ور  مي إطـار النظـام القـااواي الـدولي. ومي ريت إن ومـد بلـده  عترف بـالـد

الحيوي الـذي تؤد ـ  لجنــة القــااون الـدولي مي التطوير التــدريجي للقــااون 
الدولي، م ا   عتقد إا ا  جب إن تســـــــترشـــــــد بممارســـــــاة الدول المتســـــــقة  

 والمتماس ة بشهن هذه المسهلة المثيرة للجدل. 

افســــــــــــــتنتـــــاج   - 32 فوامق هل  مشــــــــــــــرو   بلـــــده  ومـــــد  إن   8وذكر 
ــائي  )قراراة ــتنتاج المحاكم وال يئاة القضــــــ )الفق (،  9ة( ومشــــــــرو  افســــــ

اللذفت تؤيدهما جيدا ممارســـــــــة الدول وافهتقاد بالإلزام. وقال إا  فنبغي،  
إبيرا، إف  ســــــــفر همل لجنة القااون الدولي هت وضــــــــ  قائمة بالمبادئ  
العامة للقااون، لأن الغرض مت الموضو  ليس ليادة هدد قواهد ومبادئ  

 اشوو المبادئ العامة وتطورها. القااون الدولي، بل توضي  كيفية

)الفلبيت(  قال  إن ومد بلدها فوامق   ماررأ -السدي ا  رومبا    - 33
هل  إن اقطـة افاطلاق للنظر مي موضــــــــــــــو  ”المبـادئ العـامـة للقـااون“  

مت النظام الأساسي لمح مة    38)ج( مت المادة    1 جب إن تكون الفقرة  
العدل الدولية، التي راددة مي ا ”مبادئ القااون العامة التي إقرت ا الأمم 

مصــــــادر القااون الدولي. وتؤيد الفلبيت   المتمداة“ بوصــــــف ا مصــــــدرا مت
المبادئ العامة للقااون المستمدة مت النظم القااواية الوطنية، ولكت لدف ا 
شــــــــــــــ وك بشــــــــــــــهن وجود مبـادئ هـامـة للقـااون تبلورة مي إطـار النظـام 

 القااواي الدولي.
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وإضـــــــــــــــامـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فررـب ب ون المقرر اللـاص   - 34
اي ااراو التي إهرب  هن ا الدول الأهضــــاو وإن ه س مي تقريره الثا قد

ــتنتاجاة  ــاري  افســـ ــ  مي مشـــ ــيو افســـ لجنة القااون الدولي قد معل  الشـــ
وشــرور ا التي اهتمدت ا مؤقتا، بما مي ذلك بالنف صــرارة مي مشــرو  

هل  إن المبـادئ العـامـة للقـااون هي مصــــــــــــــدر للقـااون    1افســــــــــــــتنتـاج  
الأمم  ”، بدف مت مصـــطل  “لأمموباســـتلدام مصـــطل  ”جماهة ا الدولي،

. ويؤيد ومد بلدها إ ضـــا الن ج العام 2المتمداة“، مي مشـــرو  افســـتنتاج 
لتحـدفـد المبـادئ العـامـة للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة الوطنيـة، 

. ومذكور مي شـــــرح مشـــــرو  4بصـــــيغت  المبينة مي مشـــــرو  افســـــتنتاج  
المنصـوص هلي  مي مشـرو  افسـتنتاج إن التحليل الم ون مت بطوتيت 

افســــــــــتنتاج هو إســــــــــلو  موضــــــــــوهي  حظ  بقبول واســــــــــ  النطاق مي  
الممـارســــــــــــــة العمليـةك غير إن ومـد بلـدهـا غير مقتن  بـهن هـذا هو الحـال  

فتعلق باللطوة الأول  )التثب  مت وجود مبدإ مشـــــــترك بيت ملتلس   فيما
اها المقرر النظم القااواية مي العالم(. والدراســــــة افســــــتقصــــــائية التي إجر 

اللاص هت ممارسة الدول مي هذا الصدد تتعلق إساسا بمرامعاة الدول  
إمام المحاكم وال يئاة القضـــــــــائية الدولية، وينبغي اســـــــــتكمال ا بمذكراة  

 مقدمة مت الدول بشهن ممارسات ا المعاصرة.

وقال  إا  تجدر الإشــــارة مي هذا الصــــدد إل  إن مبادئ القااون   -   35
هموما تشـــــــــّ ل، بموجب دســـــــــتور الفلبيت، جزوا مت قااون الدولي المقبولة  

البلد وإا ا تشـــــــمل، كما إوضـــــــح  المح مة العليا، المبادئ العامة للقااون  
ــائي إن 38)ج( مت المــادة    1بمف وم الفقرة   . كمــا فبيت افجت ــاد القضـــــــــــــ

المبادئ العامة للقااون تنشـــــــــه بعملية اســـــــــتدفل مســـــــــتندة إل  ال وية التي 
ــف ا تشــــــترك مي ا ا  ــتمد هذه المبادئ مركزها بوصــــ لنظم القااواية كل ا. وتســــ

مصـدرا رئيسـيا للالتزاماة مت كوا ا جزوا مت القااون الموام ق للعقل القويم  
 (jus rationale المجتمعـــــاة للتطبيق مي جمي   ( ومت صـــــــــــــلاريت ـــــا 

البشــرية. وتتطور هذه المبادئ مت بلال اســتلدام المحاكم الدولية لمفاهيم 
المحلي لســـــــــد الثغراة و/إو معالجة مواطت الضـــــــــعس مي القااون  القااون  

 الدولي هت طريق افستدفل القااواي والةياع هل  القااون المحلي. 

ــادر القااواية   - 36 ــتلدام المصـ ــام  قائلة إن ومد بلدها فؤيد اسـ وإضـ
المحليـة للـدول، بمـا مي ذلـك تشــــــــــــــريعـاة وقراراة المحـاكم الوطنيـة، مي  

. بيد إا  4المنصـــــــــوص هلي  مي مشـــــــــرو  افســـــــــتنتاج التحليل المقارن  
تقدم إدلة كافية لدهم الرإي القائل بهن القواهد الصـادرة هت المنظماة   لم

بــــالفقرة   ــا. وفيمــــا فتعلق  الــــدوليــــة  م ت إن تؤبــــذ مي افهتبــــار إ ضـــــــــــــــ
) ( مت مشـــرو  افســـتنتاج، فتفق ومد بلدها م  المقرر اللاص   الفر ية

ــترك ب  ــية مي العالم إل  مي إن اقل مبدإ مشــــــــــ يت النظم القااواية الرئيســــــــــ

ــا  النظام القااواي الدولي ف  حدس تلقائيا، وإن النقل ف فلزم إن فتم إ ضــــ
 مت بلال اتلاذ إجراو رسمي إو صري .

وإشــارة إل  مشــاري  افســتنتاجاة المقتررة مت المقرر اللاص   - 37
(، مقــالــ   A/CN.4/741/Corr.1 و   A/CN.4/741مي تقريره الثــااي ) 

فتعلق  إن ومـد بلـدهـا فررـب بمزيـد مت الأمثلـة هل  ممـارســــــــــــــة الـدول فيمـا 
)التثب  مت النقل إل    6بميياري النقل المبينيت مي مشـــــــــرو  افســـــــــتنتاج  

الــــدولي(، وهمــــا إن المبــــدإ  جــــب إن   ون متوامقــــا م  النظــــام   القــــااواي 
المبادئ الأســـاســـية للقااون الدولي، التي  ف م المقرر اللاص إا ا المبادئ  
ــة مي ميثاق الأمم المتحدة، وإن تتوامر الظروف اللالمة للتطبيق  الم رســــــــــ

 الملائم ل ذا المبدإ مي النظام القااواي الدولي. 

ر ومد بلدها لأن دراســة إم ااية وجود مبادئ وإهرب  هت ســرو  - 38
ــتكون جزوا مت  ــ ل مي إطار النظام القااواي الدولي سـ هامة للقااون تتشـ
ــهلة وظائس المبادئ  همل اللجنة، وإن المقرر اللاص  عتزم معالجة مســـ
العامة للقااون وهلاقت ا بالقواهد المســـــــــتمدة مت مصـــــــــادر إبرو للقااون  

ــة العلاقة بيت المبادئ    الدولي. وقال  إن ثمة راجة ــا إل  دراســــــــــ إ ضــــــــــ
الـــدولي العرمي، مت إجـــل توضــــــــــــــي  هـــذفت   العـــامـــة للقـــااون والقـــااون 
ــادر القااون الدولي ومن  الللط بين ما. ويؤيد ومد  ــدريت مت مصـــــ المصـــــ
بلــدهــا اقتراح المقرر اللــاص إن تقــدم لجنــة القــااون الــدولي مي ا ــا ــة  

ــلة    همل ا ببليوغرافيا تمثيلية واســــــعة النطاق ــية المتصــــ للدراســــــاة الرئيســــ
 بالمبادئ العامة للقااون.

)البراليل(  قال  إن همل لجنة القااون    السي ا دي سوزا دمي ز  -   39
الدولي بشــــــهن موضــــــو  بلامة الدول مي مســــــؤولية الدولة  م ت إن   مل 
ــد ثغرة مي القااون   ــهن الجوااب الأبرو لللامة الدول، وبذلك  ســ همل ا بشــ

ــؤول  ــرورية الدولي. ومســـــــ ــروهة دوليا ضـــــــ ية الدول هت الأمعال غير المشـــــــ
لفعالية القااون الدولي، ولذلك  جب إف تلتفي مت  لم تعد الدولة موجودة.  
ومت ثم، م ن قاهدة ”الصـــــــــحيفة البيضـــــــــاو“ قد ف تكون رلا مناســـــــــبا مي  
رـافة بلامـة الـدول. وم  ذلـك، مـ ن البراليـل ف تعتقـد إن الللامـة التلقـائيـة  

تع س ممــارســـــــــــــــة الــدول   تكون القــاهــدة العــامــة، وذلــك لأا ــا ف   فنبغي إن 
الواســعة افاتشــار. وينبغي تحدفد ااطباق القواهد العامة المتعلقة بمســؤولية 
الـدول مي رـافة بلامـة الـدول هل  إســــــــــــــاع كـل رـالـة هل  رـدة. ولـذلـك 
مـ ن ومـد بلـدهـا فوامق هل  إن مشــــــــــــــاري  المواد المتعلقـة بللامـة الـدول مي  

ة الدولة هي مشــــــــاري  مر ية بطبيعت ا وإن افتفاقاة المبرمة بيت مســــــــؤولي 
 الدول المعنية فنبغي إن تكون ل ا الأولوية. 

وإردم  قائلـة إن ومد بلـدها فؤيد الرإي القـائل بها  فنبغي مراهاة  - 40
مصــادر ممارســة الدول الأكثر تنوها جغرافيا. وهو  عتقد إ ضــا إن اتائج  
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ف فلزم بالضـرورة إن تكون مي شـ ل مشـاري    العمل بشـهن هذا الموضـو 
مواد، وإا  قد   ون مت الأمضـــــل وضـــــ  مجموهة مت مشـــــاري  المبادئ  

 التوجي ية إو مشاري  المبادئ.

وااتقل  إل  موضــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال  إن هذه  - 41
ــة   المبادئ ذاة إهمية كبرو كمصـــــدر إســـــاســـــي للقااون الدولي. والدراســـ

بشـــــهن هذا الموضـــــو  ليســـــ  مناســـــبة التوقي  محســـــب، بل هي   الحالية
ــد ثغرة مي همل لجنة القااون الدولي بعد همل ا  ــتسـ ــا. وسـ ــرورية إ ضـ ضـ
بشـــــهن مصـــــادر إبرو للقااون الدولي وتســـــاهد هل  إلقاو الضـــــوو هل  

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 38)ج( مت المادة  1الفقرة 

  افسـتنتاجاة التي اهتمدت ا اللجنة مؤقتا، وإشـارة إل  مشـاري  - 42
 2مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فوامق هل  مضــــــــــــــمون مشــــــــــــــرو  افســــــــــــــتنتـاج  

الإقرار(، الذي  شــــــير إل  إن وجود مبدإ هام مت مبادئ القااون   )شــــــرق
 قتضــي إقراره مت جااب المجتم  الدولي. وإهرب  هت ســرور ومد بلدها  

الـذي هفـا هليـ    “لمتمـداـةالأمم ا”لأن المقرر اللـاص تجنـب مصــــــــــــــطل  
الزمت، والذي ف فتســـق م  الةيم والمبادئ الأســـاســـية للمنظمة وف فنبغي  
إن تســــــــــــــتلــدمــ  لجنــة القــااون الــدولي إو المحــاكم. وهل  الرغم مت إن 

ــيغة ”جماهة الأمم التي اهتمدت ا اللجنة تنع س مي صـــ وك إبرو،   “صـ
ة، م ن البراليل مثل الع د الدولي اللاص بالحقوق المداية والســــــــــــياســــــــــــي 

تشج  اللجنة هل  استلدام مصطلحاة إكثر دقة لتع س الدور الرئيسي 
 للدول مي تش يل القااون الدولي.

ــدهــا للمعــافير الواردة مي مشــــــــــــــرو   - 43 وإهربــ  هت تــهفيــد ومــد بل
لتحدفد المبادئ العامة للقااون المســتمدة مت النظم القااواية    4افســتنتاج  

الم م بصــــــــفة باصــــــــة ضــــــــمان إن  ســــــــتند هذا الوطنية. وقال  إن مت  
التحــدفــد إل  تحليــل دقيق لملتلس النظم القــااوايــة والمنــاطق مي العــالم. 
كـذلـك، فتفق ومـد بلـدهـا م  المقرر اللـاص مي إن التحليـل المقـارن للنظم 

ــتنتاج  ــرو  افسـ ــوص هلي  مي مشـ ــيغت  المقتررة  5القااواية المنصـ ، بصـ
ــا ــثـــــ الـــ ــقـــــريـــــره  تـــ مـــــي  ــاص  الـــــلـــــ ــقـــــرر  الـــــمـــ )مـــــت    A/CN.4/741اـــــي 

(،  جب إن   ون واســـــــــــعا وتمثيليا. وتحةيقا A/CN.4/741/Corr.1 و
ل ـذه الغـا ـة، مـ اـ   جـب إف  قتصــــــــــــــر هل  تغطيـة إكبر هـدد مم ت مت 

القااواية محسـب، بل  جب إن   ون إ ضـا متنوها جغرافيا ولغويا.  النظم 
ومي هذا الصـــــدد، م ن الإشـــــاراة الضـــــئيلة إل  مواد مت البلدان الناطقة  
بالبرتغالية مي وثائق الأمم المتحدة ف تع س إهمية التقاليد القااواية ل ذه 
ــي  ا ــج  البراليل لجنة القااون الدولي هل  توســ لنطاق  البلدان. ولذلك تشــ
 اللغوي والجغرامي لتحليلات ا لتمثل ملتلس النظم القااواية الوطنية.

وابتتمــ  كلمت ــا قــائلــة إن ومــد بلــدهــا رشــــــــــــــ  جورج غــالينــدو  - 44
فاتلاب  هضـــــــــوا مي لجنة القااون الدولي ويشـــــــــج  الومود الأبرو هل  

 تهفيد ترشيح .

ــارة إل  موضــــو  بلا   السدددي ا  وز و  ديلماد - 45 مة  )تركيا(  إشــ
ــاري  المواد التي اقترر ا المقرر اللاص   ــؤولية الدولة ومشــ الدول مي مســ

( الراب   تقريره  ــال  A/CN.4/743مي  الأمعــــ بيت  الفرق  إن  ــالــــــ   مقــــ  ،)
 7المركبة والأمعال المســـــتمرة ف فانقل بوضـــــوح كاف مي مشـــــرو  المادة 

ركبــة(. وهلاوة هل  ذلــك، مي ريت ســــــــــــــع  المقرر م ررا )الأمعــال الم
اللاص إل  الحفاظ هل  افتســـــــاق م  المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول  
هت الأمعال غير المشــروهة دوليا، فنبغي إف  غيب هت البال إن مســهلة 

إذا كــااــ  هــذه المواد تع س القــااون الــدولي العرمي و ل  إي مــدو  مــا
ك فنبغي للجنة إن تنظر بمزيد مت التفصـيل تع سـ  لم تتم تسـويت ا. ولذل

 م ررا كجزو مت همل ا المقبل. 7مي مشرو  المادة 

)الرد(، قال  إن  16مت مشــــــرو  المادة  2وفيما فتعلق بالفقرة  - 46
ومـد بلـدهـا فؤيـد الرإي القـائـل بـهن الـدولـة الللس ليســــــــــــــ  ملزمـة بـالرد بـدف 

مت  2قائل بهن الفقرة مت الدولة الســــــــــــــلس. وتؤيد تركيا إ ضــــــــــــــا الرإي ال
)التعوي ( ف تبيت بوضـــــــوح الســـــــببية، ولذلك م ا ا  17مشـــــــرو  المادة 

 تح  اللجنة هل  المضي قدما بحذر مي همل ا بشهن هذا الح م.

ــاو اللجنة إهربوا هت رإي مفاده  - 47 ــام  قائلة إن بع  إهضـ وإضـ
جبر إن اللجوو إل  اتفــاقــاة المبلت المقطو  فنبغي إف  قوض قــاهــدة ال

ــؤولية الدولة، وإن  ــيا مت مبادئ قااون مســــ ــاســــ ــف ا مبدإ إســــ الكامل بوصــــ
ــوية المنالهاة التي  ــبة لتســـــــــــ اتفاقاة المبلت المقطو  قد ف تكون مناســـــــــــ
تنطوي هل  التزامــاة تجــاه الكــامــة. غير إاــ  لمــا كــااــ  اتفــاقــاة المبلت 
المقطو  جزوا مت ممارســــــــة الدول، م ن هذا الرإي ف فتســــــــق م  الطاب  

فرهي لمشــــــــــــــــاري  المواد وم  الأولويــة التي فنبغي إفلا هــا للاتفــاقــاة  ال
 المبرمة بيت الدول المعنية.

وفيما فتعلق بنظرية افســـــــــــــتمرارية، قال  إن ومد بلدها فلارر   - 48
ــارة   ــدم  بـ ــد اســــــــــــــتلـ ــة المســــــــــــــتمرة ”إن المقرر اللـــاص قـ ــدولـ ــا )الـ تركيـ

(، مي إشــــارة  A/CN.4/719مي تقريره الثااي ) “لرمبراطورية العثمااية(
ــية   ــا واليواان. وقد ذكرة  التح يم المتعلقة بالمناراةإل  قضــــــ بيت مراســــــ

(.  A/76/10هـذه القضــــــــــــــيـة مرة إبرو مي تقرير لجنـة القـااون الـدولي )
ــا إن فؤك ـــ ــدهـ ــد بلـ ــا مي هـــذه ويود ومـ ــا لم تكت طرمـ ــدفـــد إن تركيـ د مت جـ

القضية. وهلاوة هل  ذلك، تظل اظرية افستمرارية مثيرة للجدل وتتض   
ااراو المتبافنة مي العقيدة ذاة الصــلة. وبالنظر إل  إن المقرر اللاص  
قد ه س مي تقريره الثااي مجموهة ااراو القائمة بشـــــــــــــهن رافة إبرو  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/76/10
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  فنبغي ل  إ ضـــــــــــــا إن  هبذ مي افهتبار مت افافصـــــــــــــال والللامة، م ا 
 ااراو الملتلفة بشهن الحالة المتعلقة بالإمبراطورية العثمااية.

إل  موضـــــو  ”المبادئ العامة للقااون“، مقال  إن ومد   وااتقل  - 49
إن معافير تحدفد وهو  بلدها فؤيد الن ج العام الذي فتبع  المقرر اللاص  

تكون معافير صــــــــــــــارمة بما في  الكفا ة  المبادئ العامة للقااون  جب إن
لمن  اســـــــــــتلدام ا كطريق ملتصـــــــــــر لتحدفد قواهد القااون الدولي، وإن 
تكون مي الوق  افســــ  هل  قدر كاف مت المرواة كي ف  صــــب  تحدفد 

 المبادئ م مة مستحيلة.

اللجنة مؤقتا،   اي اهتمدت ت   افستنتاجاة الي ر اوفيما فتعلق بمش - 50
 ويقضــــي 2قال  إن ومد بلدها فؤيد القرار الوارد مي مشــــرو  افســــتنتاج 

)ج( مت   1، الوارد مي الفقرة  “المتمــداــةالأمم  ”بــالتللي هت مصــــــــــــــطل   
ررب بقرار هو ف مت النظام الأسـاسـي لمح مة العدل الدولية. و  38المادة 

"النظم القااواية   بدف مت  بارة “ملتلس النظم القااواية”اســــــــتلدام  بارة  
 . 4الرئيسية" مي مشرو  افستنتاج 

كما إشـار المقرر اللاص  تابع  كلام ا قائلة إن هناك ادرة، و  - 51
( ــااــي  الــثـــــ تــقــريــره  مــي  (،  A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741مــي 

بدور المنظماة الدولية مي    يتالقضـــــــــــــائي المتعلقافجت اد الممارســـــــــــــة و 
ــتمدة مت النظم القااواية الوطنية.  ــ يل المبادئ العامة للقااون المســـــــ تشـــــــ
ومي ريت إا  قد تكون هناك اســــــــتثناواة، م ن الممارســــــــة ذاة الصــــــــلة  
طريق  كــااــ  همومــا مؤيــدة لن ج تحـــدفــد المبـــادئ العـــامــة للقـــااون هت  

تحليـل النظم القـااوايـة الوطنيـة للـدول. ولـذلـك مـ ن ومـد بلـدهـا فؤيـد اتبـا  
ــة المنظمــــاة الــــدوليــــة مي   ــهلــــة إدراج ممــــارســـــــــــــــ ا ج رــــذر إلاو مســـــــــــــــ

ويتفق م  الرإي القائل بهن هذا الإدراج ســــــــــــــيتطلب تبريرا، لأن  التحليل،
 ف تشير إل  المنظماة الدولية. 38)ج( مت المادة  1الفقرة 

 .السيدة آل ثااي )قَطر( رئاسة الجلسة تول  - 52

بلامة الدول  ”)بيرو(  إشـــــارة إل  موضـــــو     السدددي ا كاليواأ - 53
وســـــــلط  الضـــــــوو هل  الطاب  الفرهي لمشـــــــاري     ة“مســـــــؤولية الدولمي 

مواده، مقال  إن دور مفاهيم الإاصـاف والتناسـب العادل وتولي  الحقوق  
وافلتزاماة، والحـاجة إل  الجم  بيت التـدويت والتطوير التـدريجي للقـااون 

 الدولي ل ما إهمية ريوية.

د  وفيما فتعلق بموضــــــــــــــو  المبادئ العامة للقااون، قال  إن وم  - 54
بلدها فرو إن العلاقة بيت المبادئ العامة للقااون والقواهد المســــــتمدة مت 
مصادر إبرو للقااون الدولي موضو  هام بالنسبة للتقرير الثال  للمقرر 
ــو ،  ــهن هذا الموضــــــــ ــاع بافهتباراة المقبلة بشــــــــ اللاص. ودون المســــــــ

ــا مي النظر مي العلاقة بيت  قد المبادئ هذه فرغب المقرر اللاص إ ضــــ
 .(jus cogens)للقااون الدولي اامرة مت القواهد العامة والقواهد  

ــتنتاجاة  ي ر ا وفيما فتعلق بمش ـــــ -   55 القااون  لجنة    ا اهتمدت  التي   افســـ
، قال  إن ومد بلدها  2مؤقتا، وهل  وج  التحدفد مشرو  افستنتاج  الدولي 

. “ المتمـداة الأمم ” إا  فنبغي التللي هت  بـارة  مي  فتفق م  الومود الأبرو 
  غير إا   شـــــــــــــاطر الشـــــــــــــ وك المعر  هن ا بشـــــــــــــهن مدو ملاومة تعبير

ــة  ــاهـ ــام  ، اظرا  “ المقترح الأمم  ”جمـ ــاب  الإب ـ والمعن  الواســـــــــــــ  لمف وم لطـ
سـواو مي القااون الدولي   “ الدولة ” الذي ف  عتبر معادف لمصـطل    ، “ الأمة ” 

إقل إشــــــ الية،  “ المجتم  الدولي ”  ة بدفل اليبارة ال إو مي العلوم افجتما ية. و 
ا اســـبيا. وســـي ون مت الأاســـب اســـتلدام  بارة  مشـــتت ف فزال    ا ولكت معناه 

 . “ مي ممارسة الدول ”إقراره  إو   “ الدول ”إقراره مت جااب  

قال  إن ومد بلدها فوامق هل  إن العنصـــــــــر الرئيســـــــــي لتحدفد و  -   56
الدول. وهلاوة هل  ذلك، ف  م ت تشــبي  إقرار  المبادئ العامة للقااون هو 

ــة  ــة المنظماة الدولية، التي ف تكون قرارات ا ملزمة دائما، بممارســــ ممارســــ
ال يئــاة موق الوطنيــة. وينبغي إف تؤبــذ ممــارســـــــــــــــة كيــااــاة مت إي مت 

 ت مي افهتبار إف بقدر ما تش ل دليلا هل  وجود مبادئ قااواية. النوهي 

التعــاون والحوار بيت لجنــة  ابتتمــ  كلمت ــا قــائلــة إاــ  بمــا إن  و  - 57
ــة  واللجنة  القااون الدولي  ــادســــــ إمران ريويان للنجاح، فنبغي الحفاظ  الســــــ

ــلس بيت ال يئتيت، م  تحدفد وتمييز الأدوار  هل  التفاهل المنســــــق والســــ
المســــندة إل  كل من ما. وينبغي إ ضــــا ليادة الحوار غير الرســــمي ليس 

ورئيس  القااون الدولي بيت الدول محســـــــــــب، بل إ ضـــــــــــا بيت رئيس لجنة 
 .السادسة اللجنة

قال،    )المراقب هت الكرسـي الرسـولي(  رشديارئيس اعسدافةة  ا - 58
، إن الللامة  ة“مســـــــــؤولية الدولمي  بلامة الدول ”إل  موضـــــــــو   مشـــــــــيرا 

معقدة مت النارية القااواية ورســاســة ســياســيا وتنطوي هل  إم ااية توليد  
  ا  والتوتر. ولـــذلـــك مـــ ن ومـــده فؤيـــد الن ج الحـــذر الـــذي تتبعـــ  لجنـــةنز ال

تفاق الواسـ  النطاق الذي بدإ  ظ ر بشـهن ، مضـلا هت افالقااون الدولي
ــاري  المواد المتعلقة بالموضـــــو  وب افرتياطي الطاب   الأولوية شـــــهن لمشـــ

التي فنبغي إفلا هـا للاتفـاقـاة المبرمـة بيت الـدول المعنيـة. وم  ذلـك، مت 
إن تمضـــــــــــــيا قدما مي  الســـــــــــــادســـــــــــــة واللجنة  القااون الدولي الم م للجنة 

ســتمرار إهمية القواهد المتعلقة بللامة الدول  دراســت ما للموضــو ، اظرا ف
ــيما  ــلس، وف سـ ــؤولية بيت الدولة الللس والدولة إو الدول السـ وتولي  المسـ

تقــد م تـهكيــداة و   ،وافلتزام بـالكس  ،فيمــا فتعلق بملتلس إشــــــــــــــ ــال الجبر
 وضماااة هدم التكرار. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
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  مي ضوو إهمية افتفاقاة المبرمة بيت الدولإضاف قائلا إا  و  - 59
ــاة الدول، مت الأهمية بم ان جم  إي معلوماة  المعنية وادرة ممارســــــــــ
متـارـة هت ممـارســــــــــــــاة الـدول القـائمـة، رت  و ن كـااـ  محـدودة النطـاق  

ــا بذل ج ود لتوضـــي  افلتزام بالكس فيما فتعلق الطاب  إو . وينبغي إ ضـ
بالأمعال غير المشـــــــــــــروهة دوليا ذاة الطاب  المســـــــــــــتمر وافلتزام بتقد م  

 عدم التكرار.لة وضماااة مناسبة تهكيدا

قـــال إن  - 60 وفيمـــا فتعلق بموضــــــــــــــو  المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون، 
مت النظام الأســـــــاســـــــي لمح مة العدل الدولية ف تزال المرج   38 المادة
مناقشــــــة  البارثون  رجية لمصــــــادر القااون الدولي. وبينما فواصــــــل  الأكثر 
ف، ملا شــــــــــــــك مي إا ـا  هرميـة إم   االمبـادئ الم رســــــــــــــة مي  ـ  كـااـ   إذا  مـا 

ومد يؤيد . و القااون الدولي ولجنةالســـادســـة لجنة الراســـمة الأهمية لعمل 
إلاو هذا الموضـــــــــو ، بما مي  القااون الدولي بلده الن ج الذي تتبع  لجنة  
المبـادئ العـامـة وإهميـة النف هل  إن  ك  الإقرارذلـك مـا فتعلق بشــــــــــــــرق  

الن ج الم ون مت هل   و   ،الوطنيـةللقـااون مســــــــــــــتمـدة مت النظام القـااوايـة  
ــية  مبطوتيت لتحدفد هذه المبادئ.  ــاســ توج  همل س ــــ ذه البارامتراة الأســ

 مي اتجاه مناسب. القااون الدولي لجنة 

المعاهداة إساسية للقااون الدولي والنظام ابتتم كلمت  قائلا إن و  -   61
الدولي   القااون ولجنة الســـــادســـــة  القااواي الدولي. ولذلك  جب هل  اللجنة 

إن تتجنبـا الإســـــــــــــ ـام مي افلتبـاع المتزافـد مي المجتم  الـدولي فيمـا فتعلق 
بالطاب  القااواي والملزم قااواا للصـــ وك الدولية، التي تح م ا اتفانية ميينا  
لقـااون المعـاهـداة، والطـاب  غير الملزم وغير القـااواي للمقتررـاة وااراو  

 ،هيئاة اللبراو و إماااة المؤتمراة،  والتقارير والوثائق اللاصة التي تعدها 
 واللجان والكياااة المساهدة الأبرو. 

ــرور    السدددددددي   مود  -   62 )رئيس لجنة القااون الدولي(  قال إا  مســـــــــ
للعـدد الكبير مت الومود التي هلقـ  هل  المواضـــــــــــــي  قيـد النظر. وينبغي  
ــيما الدول ذاة القدراة   ــافية لتم يت جمي  الدول، وف ســ ــائل إضــ تومير وســ
المحـدودة، مت الوصـــــــــــــول إل  إهمـال اللجنـة. وثمـة رـاجـة إل  تحســـــــــــــيت 

رير اللجنة ورئيس لجنة الصـياغة ا بطوق افتصـال بيت الدول واللجنة  متق 
ومر دائما صورة كاملة هت كيفية تناول موضو  معيت. ومت الم م إن ت ف  

عنـدمـا تلتزم دولـة  م ك  القـااون الـدولي   تشــــــــــــــارك جمي  الـدول مي إهمـال لجنـة 
ــتبعد مت هملية بناو توامق ااراو إو تطوير القااون   ما  الصـــــم ، م ا ا تســـ

الدولي. وللســــــــــبب افســــــــــ ، مت الضــــــــــروري إن تســــــــــتجيب الدول لطلباة  
التعليقاة والملارظاة. وقد هلق  بع  الومود بها  هندما تضـــــــ  اللجنة  

مت الواضـــــــــــــ  ما إذا كاا  تلـك القـاهدة تتـهلس مت ف   ون  قاهدة معينـة، 

. ولكت إذا لم تقـــدم الـــدول معلومـــاة هت منشـــــــــــــود إو قـــااون  ئم  قـــا قـــااون  
 ب  القاهدة. ا ممارسات ا، مت الصعب هل  اللجنة إن تحدد ط 

قـدرت ـا هل  التغلـب هل  قـد إثبتـ   اللجنـة وإضــــــــــــــاف قـائلا إن   - 63
(، 19-)كوميـد  التـاجيفيروع  الالتحـد ـاة التي تشــــــــــــــ ل ـا جـائحـة مرض  
الرســـمية. وســـتواصـــل اســـتلدام  ســـواو مي افجتماهاة الرســـمية إو غير 

التكنولوجيـا وهقـد افجتمـاهـاة مي شــــــــــــــ ـل ملتلط. وم  ذلـك، ف فوجـد 
ــ ل   ــيك وف  م ت إن فتم همل اللجنة مي شـ ــلصـ ــور الشـ بدفل هت الحضـ

افجتماهاة الملتلطة تللق صـــــــــــعوباة،  ورت  امتراضـــــــــــي محســـــــــــب،  
ــتجرو   ــا  اطاق المناطق الزمنية المعنية. وســــــ ــبا  ليس إقل ا اتســــــ لأســــــ

إن تســـــــاهد هو  همل قشـــــــاة إبرو بشـــــــهن اســـــــتلدام التكنولوجياة. و منا
هل  كفالة هقد الدورة الثالثة والسـبعيت السـادسـة  الدول الأهضـاو واللجنة 

 بنجاح.القااون الدولي للجنة 

ــييت، وباإردف قائلا إا  و  - 64 ــتثناو  فهل  مدو العقدفت الماضــــــ ســــــ
اتفانية الأمم المتحدة لحصــاااة الدول وممتلكات ا مت الوريد الذي تمثل   

ــفر إي مت النواتج التي قدمت ا لجنة   ــائية، لم  ســــــــــ القااون  الوف ة القضــــــــــ
كهساع محتمل فتفانية إو معاهدة دولية هت وض  هذه افتفانية الدولي  

القااون  ولجنة  الســـــــــادســـــــــة  اللجنة  مت اللالم إن تتشـــــــــاور إو المعاهدة. و 
ين ما لضــمان هدم تنحية هذا العمل، الذي اســتغرق إهداده فيما ب الدولي 

 .ببساطة سنواة، جاابا

بصـــــــــــــرف النظر هت موضـــــــــــــو  ارتفا   تاب  كلام  مقال إا  و  - 65
حل إل  لجنة  مســـــــــــــتوو ســـــــــــــط  البحر فيما فتعلق بالقااون الدولي، لم  ا 

إن تقـدم الدول مقترراة هو  همل  إي موضــــــــــــــو  جدفد. و القـااون الدولي 
 التي ستنظر مي ا مي ضوو إ جابي. ،نةإل  اللج

إتعـــا  المقرريت  دم   إهـــادة  وإكـــد مي بتـــام كلمتـــ  ضــــــــــــــرورة   - 66
الأتعــا ، إصــــــــــــــب  التولي   دم   منــذ إن توقس  ، قــائلا إاــ   اللــاصــــــــــــــيت

ك وف  م ت لجمي  إهضـــــــــــاو غير متوالن الجغرامي للمقرريت اللاصـــــــــــيت 
كـاد ميـة التي الحصــــــــــــــول هل  الأموال والموارد الأالقـااون الـدولي  لجنـة  

 تم ن م مت افضطلا  ب ذا الدور.

)المقرر اللاص المعني بموضــو    ديرموداز -السدي  كاسدزيز   - 67
(  قـــال إاـــ  فررـــب بـــااراو والمعلومـــاة التي “المبـــادئ العـــامـــة للقـــااون ”

قدمت ا الومود بشـــــــــهن موضـــــــــو  المبادئ العامة للقااون، وف ســـــــــيما فيما 
 مي افهتبار هل  النحو الواجب. هايهبذفتعلق بنطاق هذه المبادئ، وس
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اللجنة الخاصدددددة المعنية يميثا     ريرير من ج و  اعمما ت   84البن   
،  A/76/186، و  A/76/33) اعمم الم حدد ا وع عزيز دور المنةمددة  

 ( A/76/223 و 

(، رئيس اللجنة اللاصـــــــة المعنية غواتيماف)لام يادا   السدددددي    - 68
اللجنـــــة  تقرير  المنظمـــــة  هرض  دور  وبتعزيز  المتحـــــدة  الأمم  بميثـــــاق 

ــة ) ــة اجتمع  مي ايويورك (، مقال إن اللجنة اA/76/33اللاصــــــ للاصــــــ
ــباق/مبرافر   24و   16مي  ــائل  2021شـ ــهن المسـ ــل  مداوفت ا بشـ ، وواصـ

 .75/140 التي صدر بشها ا تكليض بموجب قرار الجميية العامة

ــاف قائلا  - 69 ــول ومرمق  وإضـــــ ــة مصـــــ إن التقرير فتكون مت بمســـــ
ــائــل الإجرائيــة. ويتنــاول    وارــد. ويتنــاول الفصـــــــــــــــل الأول بــهكملــ  المســـــــــــــ

الفر  إلس  يتناول  الثااي مســهلة صــون الســلام والأمت الدولييت. و  الفصــل
مت الفصــل الثااي اظر اللجنة اللاصــة مي مســهلة توني  الجزاواة التي 
تفرض ا الأمم المتحدة وتنفيذها، والإراطةَ التي تلقت ا مت الأمااة العامة 

ــهن الوثي  المتعلقـة بتوني    64/115قـة المرمقـة بقرار الجمييـة العـامـة  بشــــــــــــ
ميتناول الجزاواة التي تفرضـــــــــــ ا الأمم المتحدة وتنفيذها. إما الفر  باو،  

المقترح المنق  المقـدم مت ليبيـا ب ـدف تعزيز  اظر اللجنـة اللـاصــــــــــــــة مي 
 السلام والأمت الدولييت.ي صون دور الأمم المتحدة م

فتضــــــــمت موجزا للمناقشــــــــة التي جيم ن الفر  اســــــــتطرد قائلا إو  - 70
ورقة العمل المنقحة المقدمة مت افتحاد الروسـي وبيلاروع  بشـهن ة ر دا

بلصــــــوص طلب متوو مت مح مة العدل الدولية بشــــــهن ااثار القااواية 
القوة بدون إذن مسبق مت مجلس  المترتبة هل  لجوو الدول إل  استلدام  

الأمت، هـدا مي رـالـة ممـارســـــــــــــــة رق ـا مي الـدمـا  هت النفس. ويتنـاول  
اظر اللجنة اللاصة مي ورقة العمل المنقحة المقدمة مت كوبا دال   الفر 

ــيت معاليت ا    ــياة. اهتماد  التي تتعلق بتعزيز دور المنظمة وتحســـ التوصـــ
ــهن هاو ويغطي الفر   ــة بشـــ ورقة العمل التي اقحت ا همل اللجنة اللاصـــ

غااا تنةيحا إضافياً وإهادة تقد م ا والتي تتعلق بتعزيز العلاقة والتعاون  
بيت الأمم المتحدة والترتيباة إو الوكافة الإقليمية مي تسوية المنالهاة 

 بالوسائل السلمية.

إن اظر اللجنة اللاصــــة مي البند المعنون  وواصــــل كلام  قائلا  -   71
ــوية المنال  ــو  الفرهي ”تسـ ــلمية“، الذي ركز هل  الموضـ ــائل السـ هاة بالوسـ

“،  التح يم باســـــتلدام فتصـــــل ”تبادل المعلوماة هت ممارســـــاة الدول فيما 
مبيت مي الفر  إلس مت الفصـــــل الثال . ومي المناقشـــــة المواضـــــييية التي 
ســـــــــتعقد مي الدورة القادمة للجنة اللاصـــــــــة، ســـــــــتناق  الدول الأهضـــــــــاو 

ــو  الفرهي المع  ــه نون ”تبادل المعلوماة  الموضــــــــ ــاة الدول  بشــــــــ ن ممارســــــــ
ة“. ويتضــمت الفر  باو مت الفصــل  التســوية القضــائي فتصــل باســتلدام   فيما 

ــاو موق   ــي الداهي إل  إاشــــــ ــة مقترح افتحاد الروســــــ الثال  موجزا لمناقشــــــ
شــــب ي ملصــــف لتســــوية المنالهاة بيت الدول بالوســــائل الســــلمية و هداد 

. المنالهاة بيت الدول بالوســـائل الســـلمية دليل تســـوية إصـــدار محدَّس مت 
ــة للارتفال بالذكرو  ــة اللجنة اللاصــــــ ــمت الفر  جيم موجزا لمناقشــــــ ويتضــــــ
السـنوية الأربعيت لإهلان ماايلا بشـهن التسـوية السـلمية للمنالهاة الدولية، 
 إل  جااب مشرو  القرار ذي الصلة لكي تنظر في  الجميية العامة. 

ــار إل  إ - 72 ــل اوإشـــــــ ــاة  ن الفصـــــــ لراب  مت التقرير فتناول مناقشـــــــ
مرج  ممارســــــــاة هيئاة الأمم المتحدة ومرج  اللجنة اللاصــــــــة بشــــــــهن 
وكـذلـك الإرـاطـة التي قـدمت ـا الأمـااـة العـامـة    ممـارســــــــــــــاة مجلس الأمت،
ــل  قال إن  هت رالة هذفت المرجعيت. و  ــمت الفصـــ ــياة فتضـــ ــا توصـــ إ ضـــ

بالنظر مي  الفصـــــــل اللامس  يتعلق اللجنة اللاصـــــــة بشـــــــهن هذا البند. و 
بةيـة البنود المـدرجـة هل  جـدول إهمـال اللجنـة اللـاصـــــــــــــــة. مـالفر  إلس  
 عرض موجزا للمناقشــــــــــة المتعلقة بهســــــــــاليب همل اللجنة. إما الفر  باو 

 بشهن تحدفد مواضي  جدفدة. االمعر  هن ل راو ميتضمت موجزا 

)مدفر شـــيبة التدويت، م تب الشـــؤون القااواية(     السددي  ليويلين  -   73
مرج  ممــارســـــــــــــــاة هيئــاة الأمم المتحــدة ض تقرير الأميت العــام هت  هر 

الأهمال المتهبرة ، مقال إن  (A/76/223) ومرج  ممارســــاة مجلس الأمت 
مرج  ( مت  2009- 2000)   10المجلــد الثــالــ  مت الملحق رقم  بشـــــــــــــــهن  

بفضـل المسـاهدة المقدمة مت  قد االفضـ  ممارسـاة هيئاة الأمم المتحدة 
مت   47إل    33المواد دراســـــــــتيت هت جامعة كوريا التي قام  بصـــــــــياغة 

الأمم المتحدة. و ضــــــامة إل  ذلك، إكمل  جامعة إوتاوا دراســــــة هت ميثاق 
ــتادرج مت الميثاق،    105و    104المادتيت   ق  مي المجلد الراب  مت الملح ســـــ
لمجلـد الثـااي  مت إجـل ا  11. وقـد صـــــــــــــيغـ  دراســــــــــــــة هت المـادة  10رقم  

ــاد ة   ــا، وإكمل  إدارة الشــــــــــــؤون افقتصــــــــــ بمســــــــــــاهدة جامعة إوتاوا إ ضــــــــــ
لمجلـد الراب . وفيمـا فتعلق مت إجـل ا  58وافجتمـا يـة دراســــــــــــــة هت المـادة 

  8(، إاجزة ثلاس دراســاة بشــهن المواد 2020- 2016)  12بالملحق رقم  
 ل المساهدة المستمرة مت جامعة إوتاوا. ، بفض 51  و   33  و 

ــ ر باص لقطر   - 74 ــلية  والفلبيت لوإهر  هت شــ ــاهمات ما الســ مســ
ــتئمااي الملصــــــــــف للاات او مت إاجال الأهمال  ــندوق افســــــــ مي الصــــــــ

إوتاوا  لجامعة  ، و بمرج  ممارسـاة هيئاة الأمم المتحدةالمتهبرة المتعلقة  
إن تتواصـــــــل مت المفيد قال إا  ســـــــي ون مســـــــاهمات ما. و كوريا لوجامعة  

الومود م  مؤســـــــــســـــــــات ا الأكاد مية الوطنية والإقليمية لمناقشـــــــــة إم ااية 
، بالنظر إل  الأهمية الكبيرة للتنو   المرج المســــاهمة مي إهداد دراســــاة  

 الجغرامي مي إهداده.

https://undocs.org/ar/A/76/33
https://undocs.org/ar/A/76/186
https://undocs.org/ar/A/76/223
https://undocs.org/ar/A/76/33
https://undocs.org/ar/A/RES/75/140
https://undocs.org/ar/A/RES/64/115
https://undocs.org/ar/A/RES/64/115
https://undocs.org/ar/A/76/223
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ــم   )جم ورية إفران الإســـــلامية(  تكلم إردددددادي  االسددددي  - 75 باســـ
إن اللجنة اللاصــــــــــــة تواصــــــــــــل الةيام    بلدان رركة هدم افاحيال، مقال

بعمل م م، وينبغي ل ا إن تضـــــطل  بدور رئيســـــي مي هملية الإصـــــلاح  
الجارية للأمم المتحدة، هل  النحو الصــــادر ب  تكليض مي قرار الجميية  

ت التفـاوض هل  إهلان ماايلا بشــــــــــــــهن (. وكمـا بيَّ 30-)د  3499العـامة 
المنالهاة الدولية بالوسائل السلمية واهتماده، م ن اللجنة اللاصة    تسوية

قـادرة هل  توضــــــــــــــي  وتعزيز القـااون الـدولي العـام وإر ـام ميثـاق الأمم 
ــا بدور معال مي إهداد  ــة إ ضـــ ــطلع  اللجنة اللاصـــ دليل المتحدة. واضـــ

، الذي فتعيت تحدفث  مي ضــــــــوو تســــــــوية المنالهاة بالوســــــــائل الســــــــلمية
 لجدفدة وممارساة الدول.التطوراة ا

إن الأمم المتحدة تمثل منتدو مركزيا وف غن    ةقائل   وإضــــــام - 76
هن  لمعالجة المســــــــائل المتعلقة بالتعاون الدولي، والتنمية افقتصــــــــاد ة،  
والتقدم افجتماهي، والســــلام والأمت، ورقوق الإاســــان، وســــيادة القااون،  

رركة هدم تولي بيت الدول. و هل  إســاع الحوار والتعاون وبناو التوامق  
كبيرة  افاحيـــــال   بـــــالج ود إهميـــــة  وتعترف  المتحـــــدة،  دور الأمم  لتعزيز 

 المبذولة لتم ين ا مت تحقيق كامل إم ااات ا.

ــامــ  قــائلــة  و  - 77 إن رركــة هــدم افاحيــال ف تزال قلقــة إلاو  إضـــــــــــــ
اســــــــــــــتمرار مجلس الأمت مي التعــــدي هل  وظــــائس الجمييــــة العــــامــــة 

تندرج ادي وافجتماهي وســـــــــلطات ما بتناول  مســـــــــائل والمجلس افقتصــــ ـــــ
وض  قواهد وتحدفد  ت اطاق ابتصاص هذفت الج اليت، وبمحاولضمت 

وينبغي ابتصـــــاص الجميية العامة. تندرج ضـــــمت تعاريض مي مجافة 
دها الميثاق إن  جري  إصلاح المنظمة ومقا للمبادئ والإجراواة التي ردَّ

 ت للجنة اللاصــــــــة إن تســــــــ م مي دراســــــــة  وامتثاف لإطاره القااواي. ويم
 المسائل القااواية مي هذه العملية.

، مي إطــار اللجنـة  تتلق إن الــدول الأهضـــــــــــــــاو    ةقــائل ــ   وإردم ــ - 78
اللاصـة، إراطاة تقدم ا الأمااة العامة هت جمي  جوااب مسـهلة توني  
الجزاواة التي تفرضــــــــــــــ ـــا الأمم المتحـــدة وتنفيـــذهـــا، ومقـــا لمرمق قرار  

. وينبغي إن تحامر هذه الإراطاة هل  الن ج  64/115العامة الجميية  
الشـــــــــامل والمتوالن، المبيت مي ذلك المرمق، إلاو مســـــــــهلة جزاواة الأمم 

مزيد  الرركة هدم افاحيال بشـــــ ل باص إن تســـــتم  إل  ي م  المتحدة. و 
ي تجري ا لجان الجزاواة التابعة لمجلس  هت التقييماة الموضــــــــو ية الت 

الأمت هت ااثار افقتصـــــــــــــاد ة وافجتما ية والإاســـــــــــــااية للجزاواة مي  
الأجليت القصــــــــــــــير والطويـل وهت المن جيـة المســــــــــــــتلـدمـة لتقييم ااثـار 

إ ضـــــــــــــــا إن تتلق   رركــة هــدم افاحيــال  الإاســـــــــــــــاايــة للجزاواة. وتتوق   
ــااية  فيذ الجزاواة التي تؤثر هل  وتن لتوني   معلوماة هت ااثار الإاســـــــــ

ــت دمة،  الأروال   ــ ان المداييت مي الدولة المســـ ــية للســـ ــاســـ ــية الأســـ المييشـــ
ــاد ـة وافجتمـا يـة، إل  جـااـب آثـارهـا هل  الـدول  وهل  تنميت ـا افقتصــــــــــــ
الثـالثـة التي هـااـ  إو قـد تعـااي مت جراو تنفيـذهـا. وينبغي للأمـااـة العـامة  

ر قدرت ا هل  تقييم ااثار   الجاابية غير المقصودة للجزاواة.إن تطوّ 

إن مســـــــهلة الجزاواة التي  فرضـــــــ ا مجلس    ةقائل ةواســـــــتطرد - 79
ــاو مي رركــة هــدم  الأمت ف تزال تثير قلقــا بــالغــا لــدو الــدول الأهضـــــــــــــ

جزاواة فنبغي اهتباره ملاذا إبيرا ف  اســــــتلدم إف هند  فرض افاحيال. م
همـل هـدوااي، ومقـا ا   ارتك ـوجود ت ـدفـد للســــــــــــــلام والأمت الـدولييت، إو  

الجزاواة بــاهتبــارهــا تــدبيرا وقــائيــا مي إي مت ف  جول تطبيق  للميثــاق. و 
رــافة اات ــاك القــااون الــدولي إو الأهراف إو المعــافير الــدوليــة. م ي 

بشــهن ما إذا كاا  إســاســية فثير اســتلدام ا قضــا ا إبلانية  إدواة مظة  
المعاااة المفروضـــــــــة هل  الفئاة الضـــــــــييفة مي البلد المســـــــــت دف تمثل 

 وسيلة مشروهة لممارسة الضغط السياسي. 

الجزاواة  إكــــدة إن  و  - 80 الســــــــــــــ ــــان ليس  الغرض مت  معــــانبــــة 
إن تتفادو فنبغي  الجزاواة  وقال  إن اظم افاتقام من م بشـــ ل آبر.  إو

دولة المســـــــت دمة إو الدول الثالثة قد  ردوس هواقب غير مقصـــــــودة مي ال
ينبغي  تؤدي إل  وقو  اات اكاة لحقوق الإاســــان والحرياة الأســــاســــيةك و 

الوصــــــــول إل  الســــــــ ان المداييت.  هت  إف تعوق المســــــــاهدة الإاســــــــااية  
د بوضــــــوح وإن تســــــتند إل  إســــــس  اظم ههداف  م الجزاواة فنبغي إن تاحدَّ

الجزاواة  وينبغي رم   محــددة،  قــااوايــة مقبولــة، وإن تافرَض لمــدة لمنيــة  
د  رـالمـا تتحقق الأهـداف التي مارضـــــــــــــــ  مت إجل ـا. كمـا فنبغي إن تاحـدَّ
ــروق المطلوبة مت الدولة إو الطرف الذي تفرض هلي   ــوح الشـــــــــــ بوضـــــــــــ

رركة هدم افاحيال الجزاواة، وإن تلضـــــ  فســـــتعراض دوري. وتعر  
قســــــرية،    إ ضــــــا هت قلق ا الشــــــدفد إلاو مرض قواايت وتدابير اقتصــــــاد ة

مي ذلك الجزاواة افافراد ة، ضــــــد بلدان اامية، الأمر الذي  شــــــ ل   بما
اات ـاكـا للميثـاق ويقوّ ض القـااون الـدولي وقواهـد منظمـة التجـارة العـالميـة، 
ا ا ة وتدهو البلدان التي تفرض الجزاواة افافراد ة إل  إن تضــــــ  مورا  

 ل ذه الجزاواة.

تؤيد جمي  الج ود الرامية  إن رركة هدم افاحيال    وإوضــــــــح - 81
ــلمية هل  إســـــاع القااون  تشـــــجي   إل   ــائل الســـ تســـــوية المنالهاة بالوســـ

الدولي والميثاقك وإن المناقشــــــاة المواضــــــييية الســــــنوية بشــــــهن وســــــائل 
اللجنة  إشــارة إل  إن  تســوية المنالهاة هي اتيجة لمبادرة مت الحركة. و 

لدام الدول  مناقشـــــــة بناوة بشـــــــهن اســـــــت  2021اللاصـــــــة إجرة مي هام 
تتطل  الحركة و ل  إن مي تســوية المنالهاة بالوســائل الســلمية، للتح يم 

ــائل إبرو.  ــة وســـ ــنوية  وإكدة إن  إل  مناقشـــ ــييية الســـ ــة المواضـــ المناقشـــ

https://undocs.org/ar/A/RES/64/115
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ســــــتســــــاهم مي اســــــتلدام إكثر كفاوة ومعالية للوســــــائل الســــــلمية لتســــــوية 
ثقامة ســـــــلام بيت الدول الأهضـــــــاو.  ســـــــاهد هل  وجود  المنالهاة، وســـــــت 

هلاوة هل  ذلك، هندما تسـتنفد اللجنة اللاصـة المناقشـاة بشـهن جمي  و 
ــائــل تســــــــــــــويــة المنــالهــاة بموجــب المــادة   مت الميثــاق،  م ت   33وســـــــــــــ

منطلقا نيّ ما لإجراو  تومر الغرض إن ل ذا جم   للمسـاهماة والمواد التي تا 
 .ال دف مزيد مت المداوفة وتحقيق اتائج ملموسة ومحددة

 ســــــــاورها القلق بشــــــــهن إرجام  هدم افاحيال  إن رركةذكرة و  - 82
لمقترراة  بشــهن ابع  الدول الأهضــاو هت الدبول مي مناقشــة مجد ة 

ــلمية.   ــائل الســ ــوية المنالهاة بالوســ ــلام والأمت وتســ ــون الســ المتعلقة بصــ
ــية رةيةية  توامر تكرر تهكيد الحاجة إل  قال  إن الحركة و  ــياســــــ إرادة ســــــ

ــائل التي طال إمدها  ــة،  للن وض بالمســــ مي جدول إهمال اللجنة اللاصــــ
وتدهو الدول الأهضــاو إل  تقد م مقترراة هملية جدفدة. وينبغي للجنة  
اللاصـــــــــة إن تضـــــــــاهس ج ودها لدراســـــــــة المقترراة المتعلقة بالميثاق 

حركـة هل  اســــــــــــــتعـداد للمشـــــــــــــــاركـة مي  التعزيز دور الأمم المتحـدة. و ب و 
جنة اللاصة،  مناقشاة م  مجموهاة إبرو بشهن وض  براامج همل لل
ــتقبل  ت دف إل  تعزيز و بغية تســــ يل المناقشــــاة التي ســــتجرو مي المســ

 قدرة الأمم المتحدة هل  تحقيق مقاصدها. 

إل  إن رركــة هــدم افاحيــال كلمت ــا بــهن إشـــــــــــــــارة     وابتتم ــ - 83
تحيط هلمـا بـالتقـدم الـذي إررلتـ  الأمـااـة العـامـة، منـذ التقرير الأبير، مي  

هيئاة الأمم المتحدة ومرج  ممارساة مجلس  مرج  ممارساة  استكمال  
هدم إا او م  ذلك  الحركة تلارر بقلق وقال  إن هل  رد سواو.  الأمت

لمرج  ممارســاة هيئاة الأمم الأهمال المتهبرة مي إهداد المجلد الثال  
الأميت العام معالجة هذه المســــهلة بفعالية وهل  ســــبيل ت يب ب و  المتحدة،
هل  الإاترا  مت  المرج ذلك إ ضــــــــــــا ب تارة وتررب الحركة  الأولوية. 

 موق  شب ي ملصف  جري تحدفث  بااتظام.

(   ةمرانب   اافتحاد الأوروبي بصـــــفت  ة)ممثل  اورشدددأ  االسدددي  - 84
ــم البلدان المرشــــحة للااضــــمام إل  افت   تكلم ــا باســ حاد الأوروبي،  إ ضــ

إلباايا والجبل الأســــــود ومقدوايا الشــــــماليةك وبلد هملية تحقيق افســــــتقرار  
إوكراايا وجم ورية   وافاتســـــــا ، البوســـــــنة وال رســـــــكك و ضـــــــامة إل  ذلك

فرضـ ا ت إن مجلس الأمت  طبق الجزاواة التي مقال     ،مولدوما وجورجيا
ــبا  ملتلفة،   ــلمية، ورد   دهم التحوفةمت بين ا  الأمم المتحدة لأســ الســ

ــان،  ــتورية، وم امحة الإرها ، ورما ة رقوق الإاســــ التغييراة غير الدســــ
وتعزيز هدم افاتشــار. وهذه الجزاواة جزو مت مجموهة إدواة المجلس  

نفـذ افتحـاد الأوروبي هـذه الجزاواة  ي لتحقيق الســــــــــــــلم والأمت الـدولييت. و 
ــب، و  س وقراراة لجنة  دمج قراراة المجلي تنفيذا كاملا ومي الوق  المناســ

ضـــمان إقصـــ   هل  ؤيد همل الأمم المتحدة ف  والجزاواة مي قااوا . وه
وبناو القدراة،    ،والتوجي   ،قدر مت التهثير العالمي مت بلال دهم التنفيذ

ــهن هو ااشــــط و  ــول القااواية بشــ ــواغل المتعلقة بمراهاة الأصــ مي إثارة الشــ
عت ا مح مة  الأمم المتحدة مي ضــــــــوو المتطلباة التي وضـــ ـــــتصــــــــنيفاة  

ــنيفاة التي   تاقدّم العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للطعون مي هذه التصـــــــــ
 افتحاد الأوروبي.مي 

بالإشــــــارة إل  تقرير الأميت العام هت تنفيذ  إضــــــام  قائلة إا  و  - 85
ــاهدة إل  الدول الثالثة  ــلة بتقد م المســـ إر ام ميثاق الأمم المتحدة المتصـــ

(، فلارر ومد بلدها بصـــفة  A/76/186)  المتضـــررة مت تطبيق الجزاواة
باصة هدم وجود طلباة مت مجلس الأمت إو إج زت  إل  إدارة الشؤون 
افقتصــــــــــــــاد ـة وافجتمـا يـة لرصــــــــــــــد إو تقييم رـافة محـددة لـدول ثـالثـة  

 متضررة مت الجزاواة. 

ــاة فتطل   روبي  افتحــاد الأو إردمــ  قــائلــة إن  و  - 86 إل  المنــاقشـــــــــــــ
تبادل المعلوماة بشـــــــــهن ممارســـــــــاة الدول  ”الموضـــــــــو  الفرهي   بشـــــــــهن
ــة   “فتعلق باســــــتلدام التســــــوية القضــــــائية فيما بلال دورة اللجنة اللاصــــ
إا ــاو الأهمــال المتــهبرة  ررــب بــالتقــدم المحرل احو  ف   و. وه2022 لعــام
ممارســـــاة مجلس  مرج  ممارســـــاة هيئاة الأمم المتحدة ومرج  بشـــــهن 
ــاو مي افتحاد   ود إن ي ، و الأمت ــ ر الدول، بما مي ا الدول الأهضــــــــــ شــــــــــ

التي م ن  مســــاهمات ا مي الصــــندوق افســــتئمااي مت إررال   الأوروبي،
 هذا التقدم.

بقوة اللجنة   شــــــجّ   افتحاد الأوروبيابتتم  كلمت ا قائلة إن  و  - 87
ل ا مت ري  إهميت ا  جدول إهماهل  اللاصة هل  تقييم البنود المدرجة  
لأا ا لم تحرل إي وذلك ،  بشـــها ا  وارتمال التوصـــل إل  توامق مي ااراو

تقدم بشهن هدد من ا منذ سنواة، مما فتعارض م  الغرض الذي إاشئ  
 مت إجل .

)جم ورية منزويلا البوليفارية(  تكلم باســــــــــــــم   السدددددددددي  موايادا - 88
لمتحدة، مقال إن مبادئ  هت ميثاق الأمم االمدامعيت مجموهة الأصــــدقاو  

ميثاق الأمم المتحدة، بما مي ذلك مبادئ تقرير المصــــــــــــــير للشــــــــــــــعو ،  
والمســــــــاواة مي الســــــــيادة بيت الدول، وهدم التدبل مي الشــــــــؤون الدابلية  
للدول، وافمتنا  هت الت دفد باســتعمال القوة إو اســتعمال ا ضــد الســلامة 

ما مثل 2022مي هام  هامةالإقليمية إو افســتقلال الســياســي لأي دولة، 
. و ذ تتزافـد الت ـدفـداة التي فتعرض ل ـا الميثـاق،  1945كـااـ  مي هـام  

بما مي ذلك تزافد افافراد ة، وال جماة هل  تعدد ة الأطراف، وادهاواة 
التي ف إســـاع ل ا مت الصـــحة، ومحاوفة تجاهل المقاصـــد  افســـتثنائية  

هن ا بمجموهة   والمبادئ الم رســــــــة مي الميثاق، إو رت  افســــــــتعاضــــــــة

https://undocs.org/ar/A/76/186
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التي لم تنـاق  قط بطريقـة شـــــــــــــــاملـة إو شــــــــــــــفـامـة،   “القواهـد”جـدفـدة مت  
والتفســيراة افاتقائية إو التيســيرية لأر ام ، هي مســهلة تثير قلقا هميقا،  
لأا ـا تغـذي هـدم اليقيت العـالمي وهـدم افســــــــــــــتقرار وهـدم الثقـة والتوتراة 

 بيت الدول. 

ــا إلا - 89 بع  هدم مشـــــــــــاركة  و  وإهر  هت قلق المجموهة إ ضـــــــــ
الدول الأهضاو لفترة طويلة مي إي مناقشة هامة للمقترراة الةيمة التي 
قدم  إل  اللجنة اللاصــــــــــة، ومعظم ا مت جااب إهضــــــــــاو المجموهة. 

الدول إن تبدي الإرادة الســــياســــية اللالمة هذه تناشــــد  قال إن المجموهة و 
 لتم يت اللجنة اللاصة مت الوماو بوففت ا.

إوكراايا إ ضـــا باســـم قال، متكلما )جورجيا(    إانادددةيلأ  السددي  - 90
بنشـــــــــــــاق مي     شـــــــــــــاركومود بلده وهذفت البلدفت  جم ورية مولدوما، إن و 

 إهمـــال اللجنـــة اللـــاصــــــــــــــــة بلال اجتمـــاهـــات ـــا المعقودة مي شــــــــــــــبـــاق/
هل  تعزيز دور ة هذه اللجنة لإ ماا ا إ مااا راســــــــــــــلا بقدر   2021 مبرافر

قدرت ا هل  صــــــــون الســــــــلم والأمت الدولييت    الأمم المتحدة، بما مي ذلك
وتوطيدهما. بيد إا  لكي تحقق اللجنة اللاصة تلك الإم اااة،  جب إن 

ــات فتضــــــــمت تقريرها موجزا محافدا ومتوالاا ودنيقا  إذ  التصــــــــر  ا. لجلســــــ
ــم مجموهة مت الدول فالق   بطا     وجملة واردة مي التقرير، وهمي  باســ

الجملة بضــــع  للرقابة هذه لنقل مضــــمون اللطا ، ورت   ما ف   في  
مت جـااـب إرـدو الـدول الأهضــــــــــــــاو بـذريعـة الحفـاظ هل  ا ج قـائم هل  

 توامق ااراو إلاو اهتماد التقرير.

ــا  و  - 91 ــائلا إن إوكراايـ ــاف قـ ــا  إضــــــــــــــ ــا و وجم وريـــة مولـــدومـ   ،جورجيـ
ــف ا  ــيادت بوصـــــــ ــاطر التجربة الكئيبة المتمثلة مي اات اك ســـــــ  ا بلدااا تتشـــــــ

وســـــــــلامت ا الإقليمية مت جااب افس الدولة العضـــــــــو، تعلق إهمية كبيرة 
ــلمية للمنالهاة المنصـــوص هلي ا مي  اهل  مجموهة إدواة   ــوية السـ لتسـ

، 2014مت الميثــاق. ومنــذ بــدا ــة العــدوان الأجنبي مي هــام    33المــادة  
هل  قبول   -السلطة القائمة بافرتلال  -رث  إوكراايا افتحاد الروسي 

وليتـ  القـااوايـة الـدوليـة، واقتررـ  هرض إي ازاهـاة هل  التح يم مســــــــــــــؤ 
إصــــــدرة   2017ايســــــان/إبريل   19ومي هل  مح مة العدل الدولية.  إو

التدابير التحفظية مي القضــــــــــية  بشــــــــــهن إمرا ملزما  مح مة العدل الدولية 
المتعلقـة بتطبيق افتفـانيـة الـدوليـة لقم  تمويـل الإرهـا  وافتفـانيـة الـدوليـة 

وهو إمر ف فزال افتحاد   – ضاو هل  جمي  إش ال التمييز العنصري للق
 الروسي فتجاهل  هل  النحو الذي فنع س مي قراراة الجميية العامة.

، مي تقريره الصـــــــــــادر مؤبرا  دها الأميت العاموإردف قائلا إن  - 92
ــان مي جم وريـة القرم المتمتعـة بـالح م الـذاتي هت ” رـالـة رقوق الإاســــــــــــ

(، افتحاد الروسي إل  الوماو  A/76/260)  “استوبول، إوكرااياومدفنة سيف

ــان والقااون   ــ  القااون الدولي لحقوق الإاســــــــ بالتزامات  مي القرم بمقتضــــــــ
ــااي. و  ، إصـــدرة البلدان المشـــاركة مي المنبر الدولي مؤبراالدولي الإاسـ
إهلااا مشـتركا رث  في   2021آ /إغسـطس   23مي    ،لشـب  جزيرة القرم

افتحاد الروســــــــي هل  الإا او الفوري لجمي  اات اكاة وتجاولاة رقوق  
الإاســــــــان مي شــــــــب  جزيرة القرم وتزويد آلياة الرصــــــــد الإقليمية والدولية 
ــب  جزيرة القرم،   ــول الكامل ودون هوائق إل  شــــــــ القائمة ب م ااية الوصــــــــ

إي محاوفة إراد ة  بهن تعارض بقوة  وإكدة مت جدفد إ ضــــــــــــــا التزام ا
الجااب لتغيير النظام الدولي القائم هل  القواهد. وف تزال إوكراايا ملتزمة 
ــل   ــتواصــ ــلمية للمنالهاة وســ ــوية الســ ــيادة القااون والتســ ــلا بســ التزاما راســ

الســــــــلطة القائمة لإبضــــــــا  اســــــــتلدام جمي  الوســــــــائل القااواية المتارة  
 .للماسَاوَلَة بافرتلال

الســــــــــــــعي إل  إ جـاد رل  تواصــــــــــــــل جم ورية مولدوما  إكد إن و  - 93
ااسـحا  القواة الروسـية المتمركزة هل  إراضـي ا منذ مت إجل  تفاوضـي 
مرارا وتكرارا، مي قرارات ــا  إكــدة  الجمييــة العــامــة  قــال إن  . و 1993هــام  

بشهن التعاون بيت الأمم   57/298و    56/216و    55/179و    54/117
بشــــــــــــــهن   72/282المتحـدة ومنظمـة الأمت والتعـاون مي إوروبـا، وقرارهـا  

افاسـحا  الكامل وغير المشـروق للقواة العسـ رية الأجنبية مت إراضـي  
جم ورية مولدوما، افلتزاماة التي تع د ب ا افتحاد الروســـــي مي مؤتمر  
المعقود مي اســــــــــــــطنبول مي   قمــــة منظمــــة الأمت والتعــــاون مي إوروبــــا 

 حب قوات  العس رية مت إراضي جم ورية مولدوما.سبهن    1999 هام

جورجيا ملتزمة بســـــياســـــة الحل الســـــلمي تاب  كلام  قائلا إن و  - 94
  هي، مياهــاة، التي فرتكز هلي ــا ارترام القــااون الــدولي والميثــاق. و نز لل

هذا الصـــدد، تواصـــل الســـعي إل  إ جاد رل ســـلمي للارتلال الذي طال  
ــتمرة لمنط ــ رة المســـــ ــتواصـــــــل  إمده والعســـــ ــلينفالي. وســـــ قتي إبلاليا وتســـــ

مت الميثاق  33اســــــتلدام كل الوســــــائل الســــــلمية المتارة بموجب المادة 
اهاة تقوم هل  إلالة افرتلال مت تلك نز واتبا  ســــــياســــــة شــــــاملة لحل ال

ــم ا  هل   المناطق و  ــالحة وبناو الثقة بيت المجتمعاة التي  قســـــــــــ المصـــــــــــ
لمحاكم كهداة سـلمية إبرو  افرتلال. وسـتواصـل جورجيا إ ضـا اسـتلدام ا

ــياق، هي ترغب، اهاة. و نز لحل ال بالح م التاريلي  إن تذكّر مي هذا الســـ
هت المح مــة الأوروبيــة   2021كــااون الثــااي/فنــافر    21الصـــــــــــــــادر مي  

لحقوق الإاســـــــــــان، الذي إكدة في  المح مة إن المناطق المعنية هي جزو  
ذلك بهن روســــــيا ف فتجزإ مت جورجيا  حتل  افتحاد الروســــــي. وقضــــــ  ك 

 2008إثناو رر  آ /إغســطس  هل  تلك المناطق  مارســ  ســيطرة معلية 
وبعدها، ومت ثم م ي مســؤولة هت افات اكاة الجســيمة لحقوق الإاســان  

 المرتكبة هناك.
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ــلامية(    السددددي   ورعاابور اجا ييادي - 95 )جم ورية إفران الإســــ
تحدة تمر بمنعطس قال إا  اظرا لأن تعدد ة الأطراف مي إطار الأمم الم

ررج، وم  تعرض العلاقاة الدولية للت دفد بســــــــبب التفســــــــير التعســــــــفي 
لمبادئ وقواهد القااون الدولي، بما مي ذلك الميثاق، وم  إساوة استلدام  

ــل تحقيق   ــدة مت إجـ ــاة الأمم المتحـ ــددة اليـ ــدول المحـ ــا بع  الـ ــهرب ـ مـ
حدة الوريدة  اللجنة اللاصـــة هي آلية الأمم المت م ن ،  ةالضـــيق ةالســـياســـي 

المتبةيـة التي  م ت مي ـا منـاقشــــــــــــــة التحـد ـاة التي تواجـ  مبـادئ الميثـاق 
والمسائل المتصلة بتعزيز دور المنظمة. ومي هذا السياق، فؤيد ومد بلده 

 اقتراح كوبا بشهن تعزيز دور المنظمة وليادة معاليت ا.

إن ســـوو تفســـير رق الدما  هت النفس الم رع إضـــاف قائلا و  - 96
مت الميثاق فثير قلقا متزافدا، ويم ت إن  ســـــاهد توضـــــي     51لمادة مي ا

مت جـدفـد تـهفيـده ومـد بلـده  ولـذلـك فؤكـد  هـذه المـادة هل  تعزيز المنظمـة.  
طلب متوو مت المشــترك الداهي إل  قتراح افتحاد الروســي وبيلاروع  ف

مح مــة العــدل الــدوليــة فيمــا فتعلق بــالنتــائج القــااوايــة للجوو الــدول إل  
اســتلدام القوة دون إذن مســبق مت مجلس الأمت، هدا مي رالة ممارســة 

ويررـب الومـد إ ضـــــــــــــــا بـالنظر مي ورقـة العمـل رق الـدمـا  هت النفس.  
الأمم مت ميثاق   51تطبيق المادة المقدمة مت الم سـيك، بعنوان ”تحليل 

 “.الأمم المتحدة  ( مت ميثاق4) 2مي ضوو ارتباط ا بالمادة   ،المتحدة

بــدف مت إن   ون مرض جزاواة  واصـــــــــــــــل كلامــ  قــائلا إاــ   و  - 97
فنبغي إن م ا  الأمم المتحدة مدموها بعدد صــــغير مت الدول الأهضــــاو، 

 ســـــــــتند إل  معافير محددة مســـــــــبقا لتحدفد وجود الظروف التي  ســـــــــم  
ــيادة بيت  بتلك الجزاواةجب ا الميثاق بمو  ــاواة مي الســــــــ ، م  مراهاة المســــــــ

واظرا ل ثار الضــارة للتدابير القســرية الدول ورقوق الإاســان الأســاســية. 
مي   النظر  بلـــــــده  ومـــــــد  اقترح  بعنوان  افافراد ـــــــة،  جـــــــدفـــــــد  موضــــــــــــــو  

ــاو فيمـا فتعلق بـالتـدابير القســــــــــــــريـة افافراد ـة   ”التزامـاة الـدول الأهضــــــــــــ
هن ســــــبل ووســــــائل من  ااثار الضــــــارة الناجمة هت مبادئ توجي ية بشـ ـــــ

التدابير القسرية افافراد ة و لالت ا وتقليل ا وجبرها“. وقد ران الوق  لكي 
 تنظر اللجنة اللاصة مي مضمون هذا افقتراح. 

ررـب ومـد بلـده بورقـة العمـل المقـدمـة مت الجم وريـة العربيـة ي و  - 98
ــاااة”الســــــــــورية بعنوان   التي فتمت  ب ا ممثلو الدول   افمتيالاة والحصــــــــ

الأهضــاو مي الأمم المتحدة ومســؤولو المنظمة اللالمة لممارســة م ام م 
البلد المضـــــــــــيض إل  يدهو ، و “بصـــــــــــورة مســـــــــــتقلة فيما فتعلق بالمنظمة

ــلة بطريقة غير  ــ وك الدولية ذاة الصــــــ افمتثال فلتزامات  بموجب الصــــــ
المقترح مت القرار  ومد بلده إ ضـــــــا بمشـــــــرو   يررب  تمييزية ومســـــــؤولة. و 

الفلبيت للارتفال بالذكرو الســنوية الأربعيت لإهلان ماايلا بشــهن التســوية 
 السلمية للمنالهاة الدولية.

بالقيود التي   م  تسـليمإبيرا، ، ابتتم كلمت  قائلا إن ومد بلدهو  - 99
 فرضـــــــ ا جدول إهمال اللجنة اللاصـــــــة المتنو ،  ح  اللجنة اللاصــــــة  

ية للنظر مي ســـــــبل ووســـــــائل تحســـــــيت إســـــــاليب همل ا هل  إفلاو الأولو 
ــة  ــامـ ــة العـ ــا لقرار الجمييـ ــا للموارد، ومقـ ــدام ـ ــا واســــــــــــــتلـ ــاوت ـ وتعزيز كفـ

75/140. 

إن إهمية وف ة اللجنة  )كوبا(  قال      ارا   اسدددددد يلوالسددددددي ا   - 100
ــير الميثاق محاوفة بع  البلدتؤكدها مت جدفد  ــجي  ان إهادة تفســ للتشــ

هل  التدبل السياسي مي الشؤون الدابلية للدول. وقد االرط  الوف اة 
ــ  تدابير  ــة تدبل ومرضــ ــياســ ــة، مي ســ ــفة باصــ المتحدة الأمري ية، بصــ
اافراد ـة قســــــــــــــريـة هل  دول ملتلفـة، بمـا مي ذلـك الحظر افقتصــــــــــــــادي  

ــعب كوبا. كما تد بل  مي العلاقاة  والمالي والتجاري المفروض هل  شــ
 افقتصاد ة بيت كوبا وبلدان إبرو.

ــامـ  قـائلـة إن  و  - 101 مي تعزيز فتمثـل  دور اللجنـة اللـاصــــــــــــــة  إضــــــــــــ
معافير الميثاق، وف ســــــــــــــيما الدور التوجي ي للجميية العامة بوصــــــــــــــف ا 
ــف ا  الج ال الميياري الرئيســــــي للمنظمة. وينبغي للجنة اللاصــــــة، بوصــــ

تعدفلاة هل  الميثاق وصـياغة  دبال  إالمحفل المناسـب للتفاوض بشـهن 
توصـــــــــــياة بشـــــــــــهن تنفيذه، إن تشـــــــــــج  المناقشـــــــــــة الكاملة لأي قراراة  

مقرراة إو إجراواة مقتررــة مت جــااــب إج زة الأمم المتحــدة تترتــب  إو
هلي ــا آثــار بــالنســــــــــــــبــة لتنفيــذ الميثــاق إو افمتثــال لــ . وهل  الرغم مت 

برمضـــــــــــ ا دراســـــــــــة    اللجنة اللاصـــــــــــةإهاقة همل  محاوفة بع  الدول  
، مقـد ثبتـ  إهميـة اللجنـة مت المنـاقشــــــــــــــاة التي إجرت ـا مؤبرا  المقتررـاة

المقترراة  مت  بشــــــهن موضــــــو  تســــــوية المنالهاة بالوســــــائل الســــــلمية و 
بلـدهـا جـدول    ويؤيـد ومـد.  2021المقـدمـة إل  اللجنـة للنظر مي ـا مي هـام  

ــة ويررب بالمقترراة المقدمة مت افتحاد  الأهمال الحالي للجنة اللاصــ
الروســــــــــــــي وبيلاروع وجم وريـة إفران الإســــــــــــــلاميـة والجم وريـة العربيـة 

ومد بلدها  يح  الســـــورية وغااا والم ســـــيك ورركة بلدان هدم افاحيال. و 
ــل إ ــة افقتراح الذي قدم  بغية التوصـ ل  توامق  الومود الأبرو هل  دراسـ

 مي ااراو.

)الفلبيت(  قـالـ  إن بلـدهـا  علق   مداررأ  -السددددددددديد ا  رومبدا    - 102
إهلان  اللجنة  إهمية كبيرة هل  همل اللجنة اللاصــــة. ومت إهم إاجالاة

ــلمية للمنالهاة الدولية، الذي اهتمد بتوامق  ــهن التســــــــوية الســــــ ماايلا بشــــــ
شــــتركا لمبادئ وقواهد ااراو، وإوضــــ  القااون الدولي القائم، وولد م ما م

ســر ومد بلدها إن المناقشــة بشــهن ويا التســوية الســلمية للمنالهاة الدولية. 
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افرتفال بالذكرو السـنوية الأربعيت فهتماد الإهلان الداهي إل  اقترار   
 قد إدرج  مي تقرير اللجنة اللاصة.

ــلم والأمت الدولييت،   - 103 ــون الســــ ة  ر وم قال  إن وفيما فتعلق بصــــ
ــا   ــدهــ التي بلــ الملاذ الأبير  ــدابير  تــ ــدبيرا مت  الجزاواة تــ ف تزال تعتبر 

فنبغي اســــــــــــتلدام ا هندما   ون هناك ت دفد للســــــــــــلام والأمت الدولييت،  
ــتلدام  إو همل هدوااي، وإن   ون ذلك  ،إبلال بالســــــــلام إو دائما افســــــ

هـا مرض جزاواة إرـاد ـة الجـااـب مي  ة بلـدوترم  ر وم ـ  ومقـا للميثـاق.
اات ــاك للقــااون الــدولي، وتعتبره إمرا غير مقبول. مــالجزاواة إداة هــامــة  
لمجلس الأمت هندما تســـــتلدم هل  النحو الســـــليم. وينبغي إن تكون ل ا 
إهداف محددة بوضــوح، وإن تســتند إل  إســس قااواية متينة، وإن تافرض 

وينبغي إ ضـــا إن تلضـــ  للرصـــد وافســـتعراض  مي إطار لمني واضـــ .
 الدوري وإن ترم  بمجرد تحقيق إهدام ا.

إن ومد بلدها ما لال فؤيد اقتراح كوبا بشــــــــــهن إضــــــــــام  قائلة و  - 104
تعزيز دور الأمم المتحـدة وتعزيز معـاليت ـا، وكـذلـك اقتراح غـااـا بشــــــــــــــهن  

إو ا المتحــــدة والترتيبــــاة  الأمم  بيت  العلاقــــة والتعــــاون  لوكــــافة  تعزيز 
الإقليمية مي مجال تســـــوية المنالهاة بالوســـــائل الســـــلمية. و ضـــــامة إل  

تحليــل تطبيق ”إدراج اقتراح الم ســــــــــــــيــك المعنون    اذلــك، فؤيــد ومــد بلــده ــ
مي جــــدول إهمــــال   “مت ميثــــاق الأمم المتحــــدة  51( و  4)  2المــــادتيت  

ومد بلدها إ ضــــــــــا الج ود الرامية إل  تحســــــــــيت  يؤيد  اللجنة اللاصــــــــــة. و 
 يب همل اللجنة اللاصة.إسال

إن ومـد بلـدهـا فلارر م  التقـدفر التقـدم ابتتمـ  كلمت ـا قـائلـة  و  - 105
مرج  ممارســاة هيئاة الأمم المتحدة ومرج  المحرل مي إهداد كل مت  
. م ذان المنشــــــــوران فومران معلوماة نيمة هت ممارســــــــاة مجلس الأمت

ر إا  فلزم إن تطبيق وتفســـــــير المنظمة ومجلس الأمت لمواد الميثاق. غي 
  ون هذان المنشــــوران متاريت، إلكترواياً وهل  شــــب ة الإاترا ، بجمي   

 اللغاة الرسمية. 

لحق الرد  )افتحاد الروســي(  تكلم ممارســةً   السددي  سددزارشددزو   -   106
جم ورية إوكراايا و باســـــــــــــم و هل  البيان الذي إدل  ب  ممثل جورجيا،  اً ورد 

روسـي إصـب  مرة إبرو ضـحية ات اماة مولدوما إ ضـا، مقال إن افتحاد ال 
تتعلق ببند   كاذبة. وهلاوة هل  ذلك، فنبغي للومود إف تتكلم هت مسـائل ف 

 ف  حترم إهضاو اللجنة اابريت. م ذا إمر  جدول الأهمال، 
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